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 المحتوياس
 

عــة مرك  المراقــب لــد   171البنــد  مل جــدول الأ لــال  منو ةلو ــة الــدول ا شــــــــــــــــة الســـــــــــــــبف الموإـــــــــــــــَّ
 )تابف(العامة  الجلعية
 )تابف(مل جدول الأ لال  تقرير لجنة القامون الدولي  ل   لال دورتها الحادية والسبعين  79البند 
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 .00 10ارتتُح  الجلسة السا ة  
من جدول الأعمال: منح مجموعة الدول الهشةةةةةةةةةةةةة  171البند 

عةة مراز المرا ة  لةد  الجمعيةة العةامةة  )تــابف( السةةةةةةةةةةةبم الموسةةةةةةةةةةةل
(A/74/214 و A/C.6/74/L.2) 

منو ةلو ة الدول ا شـــــــــــة الســـــــــــبف   A/C.6/74/L.2مشـــــــــــرو  القرار 
 راقب لد  الجلعية العامةالموإَّعة مرك  الم

 ،ورنلندا ،والسودان ،)إيراليون(  قال إن  مغولاالسيد اانو  - 1
 والنرويج قد امضل  إ  قائلة مقدمي مشرو  القرار.

 .A/C.6/74/L.2ا تلُد مشرو  القرار  - 2
تقرير لجنةةة القةةانود الةةدول  عن من جةةدول الأعمةةال:  79البنةةد 

 (A/74/10) )تابف( أعمال دورتها الحادية والسبعين
)هولنـــدا(  قـــال إن ا ومـــة بلـــد  تراـــب  السةةةةةةةةةةةيةةد لي يبر - 3

بمشـــــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم ضـــــد الممســـــامية والمعاقبة  لي ا ال  
نة، و نها تؤيد بقوة التوصـــية الدا ية إ   ن تقوم الجلعية ا تلدتها اللج

العامة  و يقوم مؤتمر دولي لللفوضـــــــــــين بصـــــــــــيا ة اتفاقية تســـــــــــتند إ  
مشاريف المواد. وبا تبار هولندا  اد المبادريل الذيل  طلقوا مبادرة إبرام 
معاهدة جديدة متعددة الأطراف بشـــــــــةن المســـــــــا دة القامومية المتبادلة 

المطلوبين مل  جل مقاضــــاتهم ًلياى  لد  لجــــد الجرائم الدولية وتســــليم 
رحها  ن تلااير وجود كثير مل القواإـــــــــم المشـــــــــتركة بين  خطورة، ريســـــــــُ
مشــــــــاريف المواد والمبادرة. بيد  ن كلا مل الصــــــــ ين  تل   يضــــــــا  ل 

الاختصـــــــــــــــــــا  الآخر اختلارـــــا كبيرا ة مطـــــام التطبيق مل ايـــــ  
وة الن ج المتبف. رفي اين  ن مشـــــاريف المواد ترك  اصـــــرا  الموضـــــو ي

 لد الجرائم ضــد الممســامية، تســعد المبادرة إ  تورير إطار لللســا دة 
القامومية المتبادلة ولتســـــــــــــــليم المطلوبين ريلا يتعلق مليف ر اس الجرائم 
الثلاث الألجــــــــد خطورة بموجب القامون الدولي، بما ة  لل إ اد  لية 

وإــــــــــيف مطام المبادرة،  لد ،و اختيارم، إ  جرائم دولية تســــــــــلو بت
  خر ، مثل التعذيب والاختفا  القسرم. 

و ضــــــــــــاف قائلا إمن ل ل كان الن ج المتبف ة مشــــــــــــاريف المواد  - 4
يتســــــم بطابف ذولي، إ  يشــــــلل طائفة واإــــــعة مل القوا د والمفاهيم، 

بين، والمنف، ومســـؤولية من ا المســـا دة القامومية المتبادلة، وتســـليم المطلو 
الدول، وجبر الضــــــرر الناجم  ل الجرائم ضــــــد الامســــــامية، ر ن المبادرة 

تســـــــــــــــعد إلا إ  إ اد إطار ادي  لللســـــــــــــــا دة القامومية المتبادلة  لا
وتســـــــــــــــليم المطلوبين. ومل المرجو  ن ي ون مطـــام الأا ـــام المتعلقــة 

لمبادرة  وإـــف و ذل بالمســـا دة القامومية المتبادلة وتســـليم المطلوبين ة ا

مل الأا ام المجرائية الواردة ة مشـاريف المواد. وةة اختلاراس  خر  
تتعلق بــالمطــار والجــدول ال م  المحتلــل لللفــاوضــــــــــــــــاس بشــــــــــــــــةن كــل 

الصـــ ين. وبالنظر إ  صـــفاس وخصـــائلم كل مل المبادرتين، ر ن  مل
، كلاًّ من لا تد م الأخر ، لأنهلا ترميان إ  تحقيق ا دف مفســـــــــــــــن

وهو إـــــــد ثغرة ة المطار القاموت الذم ترت    لين م ارحة المرلاس 
مل العقا   لد  بشـــــــــــــــف الجرائم الدولية. ولذلل ا ل النظر إلي لا 
 لد  نهلا مت املتان، وا ل  ن تتعايشـــــا و ن يتواصـــــل تطوير ا جنبا 

 إ  جنب.
مل القوا ـــد العــامــة  القوا ـــد الآمرة”وامتقـــل إ  موضـــــــــــــــو   - 5

ــــدوليللقــــام ــــد  تقر “ون ال ، رقــــال إن  لد الر م مل  ن ا ومــــة بل
بالقيلة ال  يضــــيف ا مظر اللجنة ة الموضــــو ، ر نها تبدم  إــــف ا مل 
 ن الشـــــــــــــــوا ل ال   ثارتها  لد مر الســـــــــــــــنين   تقُن ف اللجنة ب دخال 
تغييراس مقابلة  لد اإـــتنتاجاتها،  و  لد الأقل بتوضـــيو إـــبب كون 

ة. و كر  ن المقرر الخا   لجــــــــــــــار ة تقرير  تلل الشــــــــــــــوا ل  ير مقنع
( إ   ن تعليقا قدمتن هولندا A/CN.4/727الرابف  ل هذا الموضـــــــــو  )

( تضــــلحل A/CN.4/714/Corr.1 و A/CN.4/714 لد تقرير  الثال  )
. بيد  ن ورد بلد  ير   ن المقرر بالقوا د الآمرةاقترااا ب دراج قائلة 

الخا  قد  إـــــــــــــــا  ر م اقتراان. رقد  كر ورد بلد  ة الدورة الثالثة 
والســـــــــــــــبعين للجنة،  لد  رار ما رعل ة الماضـــــــــــــــي،  ن إدراج قائلة 

ليس  مرا مستصوبا. ل ل إ ا امعقد الر م  لد ضرورة  مرةبالقوا د الآ
 26إدراج تلل القائلة، ر من ينبغي  ن يُشـــــــــــــــار إ  لجـــــــــــــــرو  المادتين 

مل المواد المتعلقة بمســــــــــؤولية الدول  ل الأرعال  ير المشــــــــــرو ة  40 و
. بالقوا د الآمرةدولياى، ال  تتضـــــــــــلل قوائم إرلجـــــــــــادية و ير اصـــــــــــرية 

د  ورد بلد   وما اين  كر  لل   ي ل الملجــــــــــــارة إ  إم امية قَصــــــــــــَ
اإت دام الأمثلة الواردة ة تلل الشرو  كةإاس للقائلة، بل الملجارة 

بمجرد الملجــارة  بالقوا د الآمرةإ  إم امية الاإــتعاضــة  ل  كر قائلة 
إ  لجـــــــــــــــرو  هـــاتين المـــادتين. وا ومـــة بلـــد  لا ت ال تر  ة الواقف 

ائلةٌ ما، إــــــــوا   كام  إيضــــــــااية طابف الحجية الذم تتســــــــم بن ق  ن
 ير  لل، إـــــــــــــــيحول  لد الأرجو دون و ور  ارإـــــــــــــــاس الدول   م

والا تقــاد بــالمل ام د لــا لقوا ــد  خر . وقــد  اــالــ  ا ومــة بلــد  
مشــرو  الاإــتنتاجاس ولجــروا ا إ  لجنت ا الاإــتشــارية المعنية بمســائل 

ل، القامون الدولي العام للحصـــــــــول  لد ر ي ا الاإـــــــــتشـــــــــارم المســـــــــتق
وإــــــــــــــتقدم الح ومة تعليقاتها وملااظاتها الخطية بشــــــــــــــةن الموضــــــــــــــو  

 الوق  المناإب، إ  جامب ر م اللجنة الاإتشارية. ة
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وتابف يقول إن ورد بلد  لا ير ،  لد ضـــو  ا تلاد الجلعية  - 6
العامة لللبادئ الأإاإية والمبادئ التوجي ية بشةن الحق ة الامتصاف 

الجســــيلة للقامون الدولي لحقوم الممســــان  والجبر لضــــحايا الامت اكاس
والامت ــاكــاس الخطيرة للقــامون الــدولي الممســــــــــــــــات،  مَّ ل وم  و قيلــة 

تورير الجبر للأرراد  ل الامت اكاس الجسيلة للقامون ”مضارة لموضو  
الـــــدولي لحقوم الممســـــــــــــــــــان والامت ـــــاكـــــاس الخطيرة للقـــــامون الـــــدولي 

بيد  من ير  بعض الأ ية ت لل ة الاضــــــــــطلا  بعلل . “الممســــــــــات
منف وقلف   لال القرصـنة والسـطو المسـلو ة ”ًدود بشـةن موضـو  

، مظرا لوجود قدر ورير مل القوامين الدولية والمقليلية والوطنية “البحر
المتعلقة بالقرصــــــــنة ة البحر، مثللا  قرس بن اللجنة ة المررق جيم مل 

(. و لاوة  لد  لل، ر ن  دد اوادث القرصـــــــــــنة A/74/10تقريرها )
ة البحر قد لجــــــــــــ د اوفاضــــــــــــا ة الســــــــــــنواس الأخيرة متيجة للج ود 
الوقـائيـة النـاجحـة، وتقف معظم الحوادث الحـاليـة، ريلـا يبـدو، ة الميـا  

يبدو،  ن  المقليلية. وة هذا الصـــــــــــدد، إـــــــــــي ون مل الأجد ، ريلا
ينصب التركي   لد السطو المسلو ة البحر، و ن يتم تقديم إرلجاداس 
لوضـــــــــــــــف قـامون جنـائي ًلي متعلق بـذلـل. واختتم كلامـن بـالقول إن 
هولندا لا تر   م ااجة ة الظرف الراهل إ  تقديم م يد مل التوجين 
 و التوضــــــــــــــيو بشــــــــــــــةن الالت اماس الدولية القائلة ة ةال القرصـــــــــــــنة 

 لبحر.ا ة
)الأرجنتين(  تحدث  ل موضــــــــــــــو   السةةةةةةةةةةيد أويارسةةةةةةةةةةابال - 7

مل القوا د العامة للقامون الدولي، رقال إن مل دوا ي  الآمرة القوا د
إــرور ورد بلد   ن ير   ن اللجنة قد اإــتشــ دس ة لجــرا ا بقضــية 

القــا ــدة بتــ  ري ــا المح لــة العليــا للأرجنتين كلثــال  لد القول بــةن 
ل القوا ــد العــامــة للقــامون الــدولي. ور    ن مل هي قــا ــدة م الآمرة

ة القــامون الــدولي العرة، مرا ــاة  القوا ــد الآمرةالم م، لــد  تحــديــد 
. “تحـديـد القـامون الـدولي العرة”  لـال اللجنـة بشــــــــــــــــةن موضـــــــــــــــو  

يتعلق بمعيار قبول المجتلف الدولي للدول ك ل للقا دة  و وضـــــــــو، ريلا
لــد  يوارق  لد مــا ملم  ليــن مشـــــــــــــــرو  الآمرة وا ترارــن ،ــا،  ن ورــد ب

مل  ن هذا القبول والا تراف  ب  ن ي وما مل قبل  7الاإـــــــــــــــتنتاج 
  لبيـــة كبيرة جـــدا مل الـــدول. وير  ورـــد بلـــد ، ريلـــا يتعلق بـــالأدلـــة 
المطلوبـــة لمثبـــاس قبول الـــدول وا ترار ـــا،  ن اـــالـــة التصـــــــــــــــــديق  لد 

واق  معاهداس دولية معينة تشـــــــ ل  نصـــــــرا إضـــــــاريا ي شـــــــ   ل م
 الدول ووج اس مظرها.

و ضــــــــــــاف قائلا إن مف  لل، لىدر الملجــــــــــــارة إ   ن تحديد  - 8
قد ي ون لن تةثير كبير  لد جملة  مور من ا  إـــــــــــــــبا   القوا د الآمرة

ررض تسليم المطلوبين، وطلباس المسا دة القامومية الدولية ة القضايا 
ووجود مبــد   المررو ــة ة إطــار  ــارإــــــــــــــــة الولايــة القضــــــــــــــــائيــة العــالميــة،

التســـــــــــــــليم  و المحاكلة ة القضـــــــــــــــايا المتعلقة بالجرائم الدولية. رقد  إما
ة مثـــل هــذ  الحــالاس  ثــار  لد  القوا ــد الآمرةتترتــب  لد تحــديــد 

 ارإـــــاس الدول، ال  قد تررض طلب تســـــليم المطلوبين  لد  إـــــاس 
و  قا دة  مرة مل قوا د القامون الدولي. ولذلل ينبغي النظر ة الموض

بحذر، مف إ طا  الأولوية لتحليل ي فل اليقين القاموت ة العلاقاس 
بين الدول. وقال إن هذ  المواضــــــــــيف جر  تناو ا، اســــــــــب ر م ورد 
بلد ، ة الج   الثال  مل مشـــــــــــاريف الاإـــــــــــتنتاجاس )النتائج القامومية 
للقوا د الآمرة مل القوا د العامة للقامون الدولي(. وة هذا الصــــــــــدد، 

 ل إرور ورد بلد  بما قام  بن اللجنة مل تناول  ا ام المواد    ر 
مل اتفــاقيــة ريينــا لقــامون المعــاهــداس  71 و 66 و 65 و 64 و 44

بم يد مل التفصــــــــــــــيل. وير  الورد  ن مشــــــــــــــاريف الاإــــــــــــــتنتاجاس ال  
ا تلدتها اللجنة تشــــ ل  داة صــــائبة وضــــرورية لتع ي  التطوير التدر ي 

 الدولي.للقامون 
، قال إن مل “الجرائم ضــد الممســامية”وريلا يتعلق بموضــو   - 9

دوا ي إـــــــــــــرور ورد بلد   ن ير   ن التعليقاس ال  قدمت ا  دة دول 
ومنظلاس دولية وكياماس  خر  قد ُ خذس ة الا تبار لد  القرا ة 

 ا الثامية لمشـــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم ضـــد الممســـامية والمعاقبة  لي
ال  ا تلــــــدتهــــــا اللجنــــــة، ولا إـــــــــــــــيلــــــا مف اــــــذف تعري  كللــــــة 

مل مشــــاريف المواد، ل ي تع س تطور القامون الجنائي  “الجنس مو ”
الدولي ة ضــــو  القامون الدولي المعاصــــر لحقوم الممســــان. و  ر   ل 
تةييد الأرجنتين  يضـــــــــــا لقرار اللجنة  ن توصـــــــــــيَ بوضـــــــــــف اتفاقية  لد 

وضف صل دولي مل م قاموما بشةن الموضو    إاس مشاريف المواد، لأن
 إوف يسا د  لد ترإيخ المطار القاموت للقامون الجنائي الدولي. 

واختتم كلامن بالقول إمن بالنســــبة للأرجنتين وبالنســــبة لغيرها  - 10
مل البلدان الأ ضــا  الأإــاإــية المشــار كة ة مبادرة المســا دة القامومية 

ريف المواد والمبادرة بعضــــــــــــــ لا بعضــــــــــــــا المتبادلة، ت لحل ةلو ة مشــــــــــــــا
 يستبعد  م من لا الآخر. ولا
)إإــــرائيل(  ت لل   ل موضــــو   السةةةيدا وايو موعود  - 11
، رقال  إن  لد الر م مل  من   يتم “الممســـــــــــــــاميةالجرائم ضـــــــــــــــد ”

التصـــــــــدم بشـــــــــ ل كاف للعديد مل الشـــــــــوا ل ال   ثارتها إإـــــــــرائيل 
إ  الا تلاد المؤق  لمشــــــــاريف  والدول الأخر  طوال العللية المفضــــــــية

المواد المتعلقة بمنف ومعاقبة الجرائم ضـــــــــــــــد الامســـــــــــــــامية مل جامب لجنة 
الصــــيا ة، ر ن ورد بلدها يث  بحرارة  لد المقرر الخا  لاتبا ن  للية 
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لجــــــــفارة ولللن جية ال  اإــــــــت دم ا، مف التةكيد  لد   ية الا تلاد 
ر  بوجن  ام  ن المعالجة  لد  ارإــــــاس الدول. وقال  إن إإــــــرائيل ت

الشــــاملة لحظر الجرائم المرت بة ضــــد الامســــامية إــــتفيد المجتلف الدولي، 
و ن مل  جل ضــلان  وإــف قبولا  ذا المشــرو  وضــلان رائدتن، ينبغي 
للجنة  ن ت فل  ن تع س مشــاريف المواد بدقة القامون العرة والمبادئ 

ن تشــــلل ضــــلاماس المقبولة  لد مطام واإــــف بشــــةن هذا الموضــــو  و 
رعالة ضـــــــد ااتلال إإـــــــا ة اإـــــــت دامن. ولذلل ر ن ورد بلدها يعيد 
تةكيد الحاجة إ  ضــــــــــــلاماس ًددة ومفصــــــــــــلة بشــــــــــــةن  لياس إمفا  

 مشاريف المواد  و الالت ام ،ا.
وقال  إن  اد  هم المبادئ الأإـــــــــــــــاإـــــــــــــــية للقامون الجنائي  - 12

الصـــــــــــــلااية الســـــــــــــيادية الدولي يتلثل ة  ن الدول  ا ة المقام الأول 
لملارإـــــــــــــة الولاية القضـــــــــــــائية ة ًاكل ا الوطنية  لد الجرائم المرت بة 
إوا  ة  راضي ا  و مل جامب ر اياها. و ضار   ن هذا المبد  يتسق 
مف الف رة القـــائلـــة بـــةن الـــدولـــة  اس الولايـــة القضــــــــــــــــــائيـــة المقليليـــة 

لية، و ن مل الوطنية  ادة ما ت ون الأمســـــــب لمقاضـــــــاة الجرائم بفعا  و
مف إيلا  الا تبار الواجب لمصالح الضحايا واقوم  -مصلحة العدالة 

 ن تعُطد الأإـــــــــــــــبقية لللحاكم المحلية ال   ا صـــــــــــــــلاس  - المت لين
قضــــــــــــــائية واضــــــــــــــحة. ولا ينظر ة  لياس بديلة إلا  ندما ت ون تلل 

قادرة  لد  ارإــــة الولاية القضــــائية  و  ير را بة ة  لل.   يرالدول 
وينبغي بـــالتـــالي  ن ي ون تـــةكيـــد الولايـــة مل جـــامـــب دولـــة تفتقر إ  

لصــــعيد المقليلي  و الوط   لد جراة روابط واضــــحة وراإــــ ة  لد ا
و ن ي ون اللجو  إ  هذ   -وليس القا دة  -م  ومة اإـــــــتثنا ى مادراى 

 الولاية القضائية مقيدا بعناية واذر. 
ثم قال  إن إإرائيل لا ت ال تشعر بالقلق مل ااتلال إإا ة  - 13

لمواد اإــــت دام  لياس الممفا  والولاياس القضــــائية الواردة ة مشــــاريف ا
مل جــامــب الــدول والج ــاس الفــا لــة الأخر  مل  جــل درف  هــدار ــا 
السـياإـية  و الحصـول  لد الد اية، بدلا مل اإـت دام ا ة الظروف 
المناإــــبة بوصــــف ا  داة قامومية اقيقية لحلاية اقوم الضــــحايا ووضــــف 
اد للإرلاس مل العقا   لد الجرائم الدولية الخطيرة. و ردر  قائلة 

لل تقتصـــر  لد إإـــا ة الاإـــت دام ة االاس بعين ا، بل  إن النتيجة
إـــتشـــلل تســـييس الملااقة القضـــائية للجرائم المرت بة ضـــد الامســـامية 
بوجن  ام وتقويض السلطة القامومية للص وك ال  لىرم بموجب ا هذ  
الملااقاس القضــــائية. ولذلل ر ن الضــــلاماس ال  ت فل الاإــــت دام 

ف إإــا ة اإــتعلا ا ت تســي   ية  إــاإــية. المناإــب  ذ  الآلياس وتمن
مل  2وإإـــرائيل تراب بالتالي بتوضـــيو اللجنة ة تعليق ا  لد الفقرة 

، القائل  من  ند اتخا  التدابير اللازمة لمرإـــــا  الولاية 7مشـــــرو  المادة 
القضــــــائية العالمية، ينبغي للدول  ن تعتلد ضــــــلاماس إجرائية لضــــــلان 

بيد  ن إإـــرائيل تر   ن مشـــاريف المواد وجودها  لد الوجن الصـــحيو. 
  تعالج هذ  المســـةلة بالقدر ال اة بعدُ، مظرا لخطر إإـــا ة اإـــتعلا ا 
ولأ ية منعن. و ضار  إن مل  جل اجتذا  قبول واإف النطام ومنف 
المحاولاس  ير المبررة و اس الدوارف الســـياإـــية للشـــرو  ة المجرا اس، 

ج  اى لا يتج   مل مشـــــــــــــــــاريف  ينبغي ان ت ون  ليـــاس الضـــــــــــــــلـــامــاس
 مفس ا.  المواد
واإــــتطردس قائلة إن إإــــرائيل لا ت ال تصــــر  لد  ن تع س  - 14

مشاريف المواد بدقة مبادئ القامون الدولي الراإ ة. رعلد إبيل المثال، 
، ال  تتناول مســــــــــــةلة اصــــــــــــامة 6مل مشــــــــــــرو  المادة  5ليس للفقرة 

اصامة إجرائية قد يتلتف  مسؤولي الدول الأجامب،  م تةثير  لد  م
،ا المسؤولون الحاليون والسابقون ة دولة  جنبية، لأن مسةلة الحصامة 
لا ت ال خاضعة للقامون الدولي العرة والالت اماس بين الدول. وبالمثل، 

، ال  تتنــاول التــدابير الراميــة إ  6مل مشـــــــــــــــرو  المــادة  8رــ ن الفقرة 
مية  و المدارية للألجـــ ا  الا تباريين، تحديد المســـؤولية الجنائية  و المد

لا تع س القــامون الــدولي العرة القــائم. وقــد  قرس اللجنــة مفســـــــــــــــ ــا 
  تظ ر المسؤولية ”( اي  صرا  بةمن A/74/10بذلل ة تقريرها )

اكم الجنائية للألجـــــــــــــــ ا  الا تباريين بشـــــــــــــــ ل كبير ا  الآن ة المح
  تُدرج مســـــــــــــــؤولية ”، وبةمن “وا ي اس القضـــــــــــــــائية الجنائية الدولية

الألجـــــــ ا  الا تباريين  يضـــــــاى ة كثير مل المعاهداس المتعلقة بالجرائم 
وة هذا الســـيام، قال  إن إإـــرائيل  ااط  . “ لد الصـــعيد الوط 

، 6مل مشـــــرو  المادة  3 للا  يضـــــا بالتغيير الذم  دُخل  لد الفقرة 
ع س بدقة  كبر القامون الدولي العرة ريلا يتعلق بمســـــــــــــــؤولية ل ي ت

ـــا تلـــاد معيـــار  ـــاك  إ ا كـــاموا يعللون،  و”القـــادة، و لـــل ب كـــان هن
 للوا،  و يفترض ”، بدلا مل الصـــــــــــــــيغة المعتادة “ عل م يعللون ما

، وهو المعيار “ ن يعللوا، بســـــــــــبب الظروف الســـــــــــائدة ة  لل الحين
ابقة  ذ  الفقرة. و  رب   ل تقدير إإرائيل الذم اقتُر  ة الصيغ الس

للاهتلام الوارد ة الشرو  المتعلقة بالجرائم ضد الممسامية ال  ترت ب ا 
ج اس را لة مل  ير الدول، بالنظر إ  زيادة مشـــــاركة ج اس را لة 

 مل  ير الدول ة ارت ا  هذ  الجرائم. 
قية  لد وريلا يتعلق بقرار اللجنة  ن توصــــــــــــــي بوضــــــــــــــف اتفا - 15

 إـــــــــــــاس مشـــــــــــــاريف المواد، قال  إن ورد بلدها يعتقد  من ينبغي إجرا  
الم يد مل المداولاس بشةن  دد مل المسائل الحاسمة والمعلقة ال   ثارتها 
دول  ديدة من ا إإــرائيل، قبل  قد  م اتفام بشــةن المنتد  المنشــود 
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 للتفاوض  لد  م اتفاقية مل هذا القبيل وصـــــــــــــيا ت ا. رعلد إـــــــــــــبيل
المثــــال، لا ت ال هنــــاك اختلارــــاس كبيرة ريلــــا يتعلق، ة جملــــة  مور، 
بتعري  الجرائم المرت بة ضد الامسامية، وادود إمشا  الولاية القضائية 
و ارإـــت ا، والضـــلاماس المناهضـــة لللقاضـــاة  ير المبررة  و المســـيَّســـة، 
  وتطبيق الاتفاقية  لد مواط  الدول  ير الأطراف. و ضـــــار   من بنا

 لد  لل، يبدو مل  ير المســـــــــتصـــــــــو  ا تبار مشـــــــــاريف المواد الحالية 
تلقائيا مســــــــودة  وحلية لأم  للية مقبلة. وة الوق  مفســــــــن، يبدو مل 
المناإــب منو الدول الوق  ال اة لاإــتعراض وتع ي  مواقف ا ومعالجة 
جميف المســـــائل المعلقة بفعالية ة  للية تســـــترلجـــــد بعلل اللجنة بشـــــةن 

ضـــــــــــــــو . وقـالـ  إن ورـد بلـدهـا يؤيـد بـالتـالي الاقترا  الـدا ي هـذا المو 
إمشـــــــــــا  منتد  ة الدورة الســـــــــــادإـــــــــــة والســـــــــــبعين للجنة، اي   إ 

إتحاول الدول توضيو المسائل المعلقة وتسوية خلاراتها بغية التوصل 
إ  إم ــاميــة صـــــــــــــــيــا ــة اتفــاقيــة. و كــدس  ن التجربــة الأخيرة  و رس 

مــا  قــد مؤتمر دولي قبــل التوصــــــــــــــــل بــالفعــل  مــن مل  ير الح لــة  لو 
 توارق واإف ة الآرا  بشـةن المسائل الرئيسية. إ 
مل القوا ـــد العـــامــة  القوا ـــد الآمرةوامتقلـــ  إ  موضـــــــــــــــو   - 16

للقامون الدولي، رقال  إن المن جية ال  اإـــــــــــــــت دم ا المقرر الخا  
ا  الآن تشـــــــ ل مثار قلق لا بالنســـــــبة للدول رحســـــــب، بل  يضـــــــا 

لأ ضـا  اللجنة  مفسـ م. و ردر   ن المقرر الخا  قد ا تلد  بالنسـبة
بشـــــــــــــــ ل مفرا  لد النظرية والفقن بدلا مل الا تلاد  لد  ارإــــــــــــــة 
الدول  اس الصـــــــــــــــلة، ال  ينبغي  ن ت ون ًل التركي  الرئيســـــــــــــــي ة 

 القوا ـــد الآمرة للـــن. وبـــالمضــــــــــــــــــارـــة إ   لـــل، رـــ ن تحليلـــن لوجود 
  قراراس المحاكم وا ي اس القضــــائية ومضــــلونها اإــــتند إ  اد كبير إ

مل اتفـــــاقيـــــة ريينـــــا لقـــــامون  53الـــــدوليـــــة،  لد الر م مل  ن المـــــادة 
القبول والا تراف مل جــامــب ”تشـــــــــــــــير إ   1969المعــاهــداس لعــام 

و لجـــــارس إ   ن  دم وجود تحليل دقيق “. ةتلف الدول الدولي ك ل
ة العناصــر ا امة لملارإــاس الدول ي دد بتقويض الســلطة القامومية ودق

  ذا المشرو  الحساس.
وواصـــــل  كلام ا قائلة إن  اد الشـــــوا ل الأخر  يتلثل ة  - 17

 ن مشـــــــــــــــرو  الاإـــــــــــــــتنتاجاس الذم ا تلدتن اللجنة ة القرا ة الأو  
يع س دائلا بدقة الطابف الاإــــــتثنائي للقوا د الآمرة والعتبة العالية  لا

. وضـــــــــــــــربـــ  مثلا 53جـــدا لتحـــديـــدهـــا،  لد النحو المبين ة المـــادة 
رقال  إمن بموجب هذ  المادة،   ي ل القبول، الذم قد ي في واد  
لوضـــــف القامون الدولي العرة وتحديد ، كارياي بل يل م  يضـــــا الا تراف 

لم ابي بقا دة وقبو ا كقا دة  اس طابف  مر.  ير  من الصـــــــــــــــريو وا

يبدو  ن الشـــــــــــــــرا التراكلي للقبول والا تراف قد   التةكيد  لين  لا
. وبالمثل، ر ن الشـــــرا الوارد 8ا  لجـــــران ة مشـــــرو  الاإـــــتنتاج   و
مقبولة ومعترراى ،ا مل قبل المجتلف ”بةن ت ون القا دة  53المادة  ة

يضــــــــــف معيارا إضــــــــــاريا   لد لا تلبين الصــــــــــيا ة  “الدولي للدول ك ل
  لبية كبيرة ”، الذم يشــــير ببســــاطة إ  7الحالية لمشــــرو  الاإــــتنتاج 

، يتطلب الأمر 53مل الدول. والواقف،  من تمشـــــــــــــــيا مف المادة  “جدا
وهو مف وم  -قبولا وا ترارا  الميين رعليين ريلا يتعلق بالقا دة الآمرة 

 مفقود للأإ  ة مشاريف الاإتنتاجاس الحالية. 
و ضـــــــــــــــــــارـــــ  إمـــــن  ـــــب  ن ت ون  تبـــــة و لليـــــة تحـــــديـــــد  - 18

ين وصـــــــــــــــــارمتين بوجـــن بموجـــب القـــامون الـــدولي ة ـــدت الآمرة القوا ـــد
 ل القوا ـــد  القوا ـــد الآمرةخـــا . وينبغي تحـــديـــد الحـــدود ال  تمي  

الأخر  بوضـــــــــــــــو  ورصــــــــــــــــدهــا بيقظــة لللحــارظــة  لد رعــاليــة وقبول 
التســـــــــلســـــــــل ا رمي للقوا د ة القامون الدولي. وقد يبدو الن ج الأقل 
ذولا والأقل دقة مل النااية القامومية جذابا للبعض، ول نن وصـــــــــــــــفة 

لتســــييس والارتباك والخلاف، وة نهاية المطاف، تقويض إــــلطة وقوة ل
القوا د القامومية  اتها. وبالتالي ر ن مشــــــــــــــرو  الاإــــــــــــــتنتاجاس و لل 
اللجنة بشـــــــةن الموضـــــــو  بصـــــــورة   م ينبغي  ن يع ســـــــا بدقة القامون 
الدولي العرة والمبادئ المقبولة  لد مطام واإـــــــــــــــف. و هب  قائلة إمن 

لجنة مف  لل المشــــــــاركة ة المقترااس المتعلقة بالتطوير ما قررس ال إ ا
التدر ي للقامون، ينبغي  ا،  لد الأقل،  ن ت ون لجــــفارة  ند القيام 
بذلل. وة ضــــــو   لل، تعارض إإــــــرائيل إدراج  ناصــــــر ة مشــــــرو  
الاإـــــــــــــــتنتاجاس ال  لا تع س القامون القائم  لد ،و واف. و لد 

زا  ًاولاس إلحام النتائج بامت اك وجن الخصــــــــو ، يســــــــاورها القلق إ
ال  تتجــــــاوز وويفــــــة الأا ــــــام الآمرة المتوخــــــاة ة  القوا ــــــد الآمرة

 مل اتفاقية ريينا. 53 المادة
ومضــــــــ  قائلة إن ورد بلدها يشــــــــل  يضــــــــا ريلا إ ا كام   - 19
)النتائج  19المشــــــار إلي ا ة مشــــــرو  الاإــــــتنتاج  “النتائج الخاصــــــة”

طيرة للقوا ــد الآمرة للقــامون الــدولي العــام( الخــاصــــــــــــــــة للامت ــاكــاس الخ
تع س القــامون العرة القــائم، بمــا ة  لــل الت ام الــدول بــالتعــاون مل 

واظر الا تراف بمشـــــــــــرو ية  القوا د الآمرة جل وضـــــــــــف اد لامت اك 
 و تقديم المســا دة ة المبقا   القوا د الآمرةالحالة النالجــ ة  ل امت اك 

ن مشـــرو  الاإـــتنتاج يســـتند إ  اد كبير  لي ا. و ضـــار  إمن يبدو  
إ  المواد المتعلقة بمســــــــــــــؤولية الدول  ل الأرعال  ير المشــــــــــــــرو ة دولياى 

بعض الفتاو  الصـــــــــــــــادرة  ل ً لة العدل الدولية. ومف  لل،  وإ 
تع س جميف المواد المتعلقة بمســــــــــــؤولية الدول القامون الدولي العرة،  لا
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الاإـــــتنتاج،   تحدد المح لة صـــــرااة  وة الفتويين المتصـــــلتين بمشـــــرو 
لىا  ، بل  لجــــــــارس بدلا مل  لل إ  طابف الحجية المطلقة قا دة  مرة

الذم يتســـــــــــــــم بن الحق الذم يتعلق بن الأمر. وبالتالي لا ا ل  ال ارة
للفتويين  ن ت وما مصـــــــــدرا مناإـــــــــبا لمثباس واجب الدول ة التعاون 

والواقف  ن المقرر الخا   .القوا د الآمرةمل  جل وضــــــــف اد لامت اك 
ومصـــــــطلو  “لىا  ال ارة”ايل بصـــــــورة   م إ  الخلط بين مصـــــــطلو 

،  ـــا يعطي امطبـــا ـــا مضـــــــــــــــللا  ل الحـــالـــة الراهنـــة “القوا ـــد الآمرة”
ــــل، وا  لو كــــان مل المقبول جــــدلاى  ن  للقــــامون. و لاوة  لد  ل

 ، رلل المشـــــ وك رينالقوا د الآمرةت ون الفتاو   اس صـــــلة بتحليل 
إ  اــد كبير  ن ي ون وجود ر يين  ير مل مين كــاريــا لمثبــاس واجــب 

 .قا دة  مرةالدول بالتعاون لوضف اد لامت اك 
، الذم يتعلق 21وقال  إمن بالمثل، ر ن مشــــرو  الاإــــتنتاج  - 20

بــــــ جرا اس الااتجــــــاج ببطلان قوا ــــــد القــــــامون الــــــدولي، بمــــــا ري ــــــا 
 القوا د الآمرةالمعاهداس، والا تلاد  لي ا، بســـــــــــــبب تعارضـــــــــــــ ا مف 

للقامون الدولي العام، لا يع س  يضا القامون الدولي القائم. ووصف  
الاإـــتنتاج بةمن مبت ر. و ضـــار  إن اللجنة المجرا  المقدم ة مشـــرو  

مفســــ ا ا ترر  ة الواقف صــــرااة ة تعليق ا  لد مشــــرو  الاإــــتنتاج 
لا اثل كل جامب مل المجرا  المفصـــــــــــــــل المنصـــــــــــــــو   لين ة ”بةمن 

وينبغي للجنة  ن تحدد . “قاموماى دولياى  ررياى  21مشـــــــــرو  الاإـــــــــتنتاج 
تاجاس بطريقة  كثر لجـــفارية. تلل الجوامب الابت ارية لمشـــاريف الاإـــتن

و لد مفس المنوال، تواصـــــــــــــل إإـــــــــــــرائيل تةييد قرار اللجنة بعدم إدراج 
مشـــــاريف الاإـــــتنتاجاس المتعلقة بملارإـــــة الولاية القضـــــائية المحلية  لد 

، وكذلل  دم تنـاول مســــــــــــــــةلة القوا د الآمرةالجرائم ال  قد تحظرها 
 الحصامة ة السيام الحالي.

 14 الاإتنتاجند لجر  النلم الوارد ة مشرو  ثم قال  إن   - 21
رح لا تنطبق  لد  ،  لجــــــــــــــارس القوا د الآمرةبةن قا دة المعترض المصــــــــــــــ 

اللجنة ة تعليق ا  لد مشـــــــــــــــرو  المادة إ  إم امية تَطَوحر قا دة  مرة 
، اي  يعود القبول والا تراف  بصــــــــــــــرف النظر  ل المعترض المصــــــــــــــرح

. “  لبيـة كبيرة جـداى مل الـدول” المطلوبـان لتحـديـد هـذ  القوا ـد إ 
ويبدو  ن صيا ة هذا التحليل تم  بصورة رضفاضة للغاية و من يحتلل 
 ن ي ون مرب ا، ة ضـــــــــــــــو  العتبة العالية المنصـــــــــــــــو   لي ا بالفعل 

مل اتفــاقيــة ريينــا لتحــديــد قــا ــدة  مرة. وبــالنظر إ   ن  53المــادة  ة
النااية القامومية، رلل  القبول والا تراف لجــــــــــــــبن العالميين مطلوبان مل

المشـــــــــــــــ وك رين بالفعل  ن تتطور قا دة  مرة و ن تتبلور ة وجن قدر 
 كبير مل الا تراض المصر. 

واإـــــــــترإـــــــــل  قائلة إمن لا ت ال لد  إإـــــــــرائيل  اوف كبيرة  - 22
بشــــــةن إدراج قائلة  ير لجــــــاملة بالقوا د ال  إــــــبق  ن  لجــــــارس إلي ا 

ة مررق مشـــــــــــــــرو   القوا ـــد الآمرةاللجنـــة بـــا تبـــارهـــا تتلتف بم ـــامـــة 
الاإـــــــــتنتاجاس، و لل لأإـــــــــبا   ديدة. ر ي  ولا لا توارق  لد  ن 

ي والواقف  ن مل القوا ـــد الآمرةلجليف القوا ـــد الواردة ة المررق طـــابف 
المرجو  نْ تســـــبب القائلة خلارا كبيرا بين الدول و نْ تضـــــع  مف وم 

يل المثال،   إدراج الحق وإـــــــلطت ا القامومية. رعلد إـــــــب القوا د الآمرة
ة تقرير المصـــير ة القائلة. وة اين  ن  لل يشـــ ل بلا لجـــل اقا 
هـــامـــا بموجـــب القـــامون الـــدولي، رلل المشـــــــــــــــ وك ريـــن إ  اـــد كبير 

مل اتفــاقيــة ريينــا.  53كــان يســـــــــــــــتوة المعيــار المــدون ة المــادة  إ ا مــا
، يبدو وبالفعل، رفي قضــــــــــــــية ررع  مؤخرا  مام ً لة العدل الدولية

 ن المح لة مفس ا امتنع   لدا  ل الملجارة إ  الحق ة تقرير المصير 
 .القوا د الآمرةبا تبار  قا دة مل 

وثامياى، ا  لو وُصــــف  هذ  القائلة بةنها  ير لجــــاملة وبةنها  - 23
ةرد لىســـــــــــــــيد لعلل اللجنة ة الســـــــــــــــابق، رلل المرجو  ن ينظر إلي ا 

نااية العللية،  و  لد  نها اد ا  مل الآخرون  لد  نها م تللة مل ال
جـــامـــب اللجنـــة بـــةن القوا ـــد ال   درجـــ  ري ـــا  كثر   يـــة مل ال  

تُدرج. وة الواقف، ليس واضــــــحاى كي    اختيار القوا د الواردة ة   
القائلة،  ا يعرضـــــــــــــــ ا  كثر للااتجاج بةنها تفتقر إ  التلاإـــــــــــــــل 

لقوا د الآمرة ة مشـــــــــــــــرو  الداخلي. وقد يبدو  ن إدراج  م قائلة ل
م رس اصـــــــــرا لمن جية تحديد هذ  القوا د  مر قســـــــــرم ولا مبرر لن. 
رلم يتم اتخا  مســــــــار  اثل ة إــــــــيام  لل اللجنة بشــــــــةن موضــــــــو  

 ،  لد إبيل المثال.“تحديد القامون الدولي العرة”
وثالثا، ر ن كون اللجنة قد  قرس ببعض القوا د ة الماضـــــــي  - 24

لا يضـــــــــــــــلل بحــد  اتــن الا تراف بتلــل القوا ـد   ــد  مرةقوابــا تبــارهــا 
بوصـــــــــــــــف ــا  مرة اإـــــــــــــــتنــادا إ  المن جيــة المقتراـة اـاليــا ة مشـــــــــــــــرو  
الاإـــتنتاجاس،  و اإـــتنادا  لد وجن التحديد إ  الشـــروا المنصـــو  

مل اتفاقية ريينا. وة الواقف، ر ن معظم إلجــــــــاراس  53 لي ا ة المادة 
الماضي   يتم إثباتها بموجب مو  البح   ة القوا د الآمرةاللجنة إ  

الذم مصـــــــــ   لين مشـــــــــاريف الاإـــــــــتنتاجاس  اتها. ولو كام  اللجنة 
م تلة رعلا باإت دام  لل ا السابق لمثباس  ن لبعض القوا د طابف 
قطعي ل ان ينبغي  ا،  لد  قل تقدير،  ن تثب   ن  لل ا الســـــــــابق 

ن جية متلاإــــــ ة، كان قائلا  لد  إــــــس إــــــليلة و من يســــــتند إ  م
لللبادئ الموضــــــــــــحة   لا . و لاف  لل، ر ن إمشــــــــــــا  القائلة  ورقا

ي ون  قر  إ  إجرا  لا ا ل التعويــل  ليــن  و الركون اليــن بــالماــالـة 
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الذاتية إ  النتائج ال    التوصــــل إلي ا دون  م تفاصــــيل اول كيفية 
د الآمرة الوصـــــــــــــــول إلي ا  و  ل إـــــــــــــــبب ا تبار العتبة القامومية للقوا 

 مستوراة ة مثل هذ  الحالاس. 
وتابع  قائلة إمن ليس هناك  يضـــــــــــــــا دليل  لد  ن اللجنة  - 25

بشـــ ل خا . رعلد إـــبيل  للقوا د الآمرةكام  لجـــاملة ة تحديدها 
( 12المثال،  ندما تناول  اللجنة الحق ة تقرير المصـــــــــــــــير ة الفقرة )

، قــدمــ   مثلــة  ــديــدة 23مل تعليق ــا  لد مشـــــــــــــــرو  الاإـــــــــــــــتنتــاج 
. ومف  لل، القوا د الآمرةري ا بالفعل بةن  لل الحق مل  “ قرس”

لحق رفي بعض الأمثلة المذكورة، درإــــ  اللجنة إم امية الملجــــارة إ  ا
دون التوصــــــــــل إ  متيجة  القوا د الآمرةة تقرير المصــــــــــير كلثال  لد 

نهائية. وة  مثلة  خر ،  كرس  لد وجن التحديد  من مل الأرضــــــــــــــل 
 لاح يتم تحــديــد قوا ــد  مرة بعين ــا، بــل  ن يُترك المضـــــــــــــــلون ال ــامــل 

ليُنظر رين بنا   لد  ارإــــــاس الدول والاجت اد  القوا د الآمرةلقا دة 
ائي لللحاكم الدولية. وة الم يد مل الأمثلة الأخر ، خلط  القضــــــــــــــ

 و اجية مطلقة ”ومصـــطلو  “القوا د الآمرة”اللجنة بين مصـــطلو 
، معتلدة ة تحليل ا  لد المصــادر ال  وُصــ  ري ا الحق “لىا  ال ارة

بدلا مل وصـــــــــــفن  لىا  ال ارةتقرير المصـــــــــــير بةمن  و اجية مطلقة  ة
لىر اللجنة ة  م مثال مل الأمثلة المســتشــ د ،ا  . و بالقا دة الآمرة

رحصــــــــا من جيا لجــــــــاملا لتبرير الاإــــــــتنتاج بةن الحق ة تقرير المصــــــــير 
 .القوا د الآمرةيستوة  تبة 

ورابعا، تم  الملجارة إ  القوا د الواردة ة المررق بمصطلحاس  - 26
 ير ًددة، و  تفســـــــــــــــيرها بالفعل بطرم  تلفة ة  تل  صـــــــــــــــ وك 

الغلوض  إ لقامون الدولي. وقد  د   يا  تعري  واضو ل ل من ا ا
والارتباك، وجعل تقييل ا  و تطبيق ا صعبا للغاية. رعلد إبيل المثال، 

، 23 الاإتنتاج( مل تعليق ا  لد مشرو  8 لجارس اللجنة ة الفقرة )
إ  القوا د الأإـــــــاإـــــــية للقامون الدولي الممســـــــات، ول ل دون تحديد 

وخلاصــــــــــــــة القول  من تمشــــــــــــــيا مف موقف ا الأ م، ومؤدا   ن  ماهيت ا.
ينبغي  ن يقتصـــــــــر  لد صـــــــــيا ة  القوا د الآمرةالعلل  لد موضـــــــــو  

القامون الدولي وتوضـــيحن بصـــيغتن الحالية  لد  إـــاس من جية صـــارمة 
تسـتند إ   ارإـاس الدول، تشـاطر إإـرائيل الر م القائل بةن مشـرو  

لل قائلة بالقوا د الموضــــو ية، إــــوا  الاإــــتنتاجاس لا ينبغي  ن يتضــــ
كام  توضيحية  و  ير  لل. وإإرائيل تةمل  ن تؤخذ التغييراس ال  

 اقترات ا ة الا تبار ة مرالة القرا ة الثامية.
وريلا يتعلق بموضو  ارتفا  مستو  إطو البحر ريلا يتصل  - 27

الذم بالقامون الدولي، قال  إن إإـــــــــــــــرائيل تعترف بالت ديد المللوس 

يطران ارتفا  مســــــــتو  إــــــــطو البحر، ولا إــــــــيلا بالنســــــــبة لللناطق 
الســـــــــاالية والبلدان الســـــــــاالية المن فضـــــــــة، وبضـــــــــرورة التةهب لآثار  
المحتللة. وهي تراب بالتالي بالعلل المتعلق ،ذا الموضـــــــــــو  وإـــــــــــتتابف 
مداولاس رريق الدراإــــة المع   ل كثب. ومف  لل، ينبغي  ن يســــتند 

ريق الدراإة إ  تطبيق المبادئ القائلة للقامون الدولي  م متاج لعلل ر
العرة  وضــــــــا  ل وضــــــــف مبادئ قامومية جديدة. و لاوة  لد  لل، 
رلل الم م للغاية  لاح  ل  لل رريق الدراإـــــــــــــــة المع  ،ذا الموضـــــــــــــــو  
بــــالتوازن الــــدقيق الــــذم اققتــــن اتفــــاقــــاس الحــــدود البحريــــة القــــائلــــة 

فاقاس إإــــــ اما مفيدا وهاما ة زيادة يقوضــــــن، إ  تســــــ م تلل الات  و
 الاإتقرار الاقليلي والدولي وة التعاون الم ابي.

)إـــنغارورة(  قال  إن ورد بلدها هو مل بين  السةةيدا نون  - 28
الورود ال  قدم  تعليقاس خطية إ  اللجنة بشـــــــةن موضـــــــو  الجرائم 

توضـــــــــيو ضـــــــــد الممســـــــــامية. ويعتقد الورد  من ينبغي زيادة تحســـــــــين  و 
مشــــــــــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم المرت بة ضــــــــــد الممســــــــــامية والمعاقبة 
 2 لي ا ال  ا تلدتها اللجنة. ر و يدرك مثلاى  ن المقصــــود مل الفقرة 

تورير اختصــــــا  قضــــــائي إضــــــاة قائم  لد  هو 7مل مشــــــرو  المادة 
 المعاهداس ريلا يتعلق بالشـــــــ لم المدحَ د ارت ابن الجراة  لد  إـــــــاس
وجود  رقط  نـــدمـــا لا يتواجـــد  م مل  وامـــل الربط الأخر . ولـــذا 

ا ل  ارإــة الاختصــا  بموجب تلل الفقرة إلا ريلا يتعلق بر ايا  لا
. وينبغي  ن ي ون هذا الأمر منصــــوصــــاى  لين صــــرااة الدول الأطراف

ة ملم مشــــــرو  المادة. ومف  لل، يراب ورد بلدها بمشــــــاريف المواد، 
 د  لد تع ي  المســــا لة مل خلال تقديم إرلجــــاداس ال  ا ل  ن تســــا

   للية ةدية إ  الدول اول موضو  الجرائم ضد الممسامية.

القوا د ”و ضــــــار  قائلة، ة معرض الملجــــــارة إ  موضــــــو   - 29
وإ  مشــاريف الاإــتنتاجاس “ الآمرة مل القوا د العامة للقامون الدولي
، إن تعليقـاس ورـد بلـدهـا  ولية ال  ا تلـدتهـا اللجنـة ة القرا ة الأو 

. 2020ة طبيعت ا ريثلا يقدم الورد تعليقاتن الخطية بحلول نهاية  ام 
. رفي 21وما ت ال إـــــــنغارورة تشـــــــ ل ة   ية مشـــــــرو  الاإـــــــتنتاج 

تعليق ا  لد مشــــرو  الاإــــتنتاج، تقر اللجنة بصــــحة مقطة  ثارها ورد 
اتفـاقيـة ريينـا لعـام بلـدهـا ة المـاضـــــــــــــــي، وهي  ن الأا ـام الملـاثلـة ة 

بشــــــــــــــــةن قـامون المعــاهـداس لا تع س القــامون الـدولي العرة.  1969
وورد بلدها يدرك  ن مل الطبيعي  ن تشـــــــــير اللجنة إ  ً لة العدل 
الدولية ة الح م المتعلق بتسوية المناز اس بما  نها تعد الج از القضائي 

لال  ن يحد الرئيســـــــــــــــي للأمم المتحدة. ومف  لل، ر ي قلقة إزا  اات
النلم  ل  ير قصـــد مل الخياراس المتااة للدول الأ ضـــا ، ولا إـــيلا 
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ة ضـــــــــو  الســـــــــبل الأخر  المل نة لتحقيق التســـــــــوية الســـــــــللية، مثل 
الوإاطة  و التوريق  و ا  التح يم الم صلم. وكل هذ  السبل هي 

مل ميثام الأمم المتحدة، ال  يُشــار إلي ا ة  33إــبل مبينة ة المادة 
 21مل مشــــــــرو  الاإــــــــتنتاج  3مل اتفاقية ريينا وة الفقرة  65ادة الم

 مفسن.
واإـــــــــــــــتطردس قـائلـة  ن ورـد بلـدهـا يقـدر الج ود ال  تبـذ ا  - 30

اللجنة لم اد ال توريقي لمســـــــةلة القائلة  ير الشـــــــاملة ة ول إدراج 
ومشـــرو  المررق. ول ل ما يقلق الورد  23كل مل مشـــرو  الاإـــتنتاج 

يعَتبر مســـــــــت دمو النلم ة الملارإـــــــــة العللية القائلةَ  هو ااتلال  ن
مغلقة،  و  لد الأقل لجـــــــــــبن مغلقة. ولذا مل الم م  ن تع س القائلة 
بشــ ل صــحيو المن جية ال  وضــعت ا اللجنة مفســ ا لتحديد القوا د 
ال   ــا طــابف القوا ــد الآمرة. ويُشـــــــــــــــــل ة  ن يفعــل  لــل كــل مل 

 ررق.ومشرو  الم 23مشرو  الاإتنتاج 
واختتل  قائلة إن ورد بلدها م تم بنتائج مناقشـــــــــــــة اللجنة  - 31

لأإـــــــاليب  لل ا، ولا إـــــــيلا ة ضـــــــو  النقا  الذم جر  ة دورتها 
تحديد ”الحادية والســـــبعين وتناول  إـــــاليب العلل المعتلدة لموضـــــو ي 

القوا د الآمرة مل القوا د العامة للقامون ”و “ القامون الدولي العرة
وهو م تم  يضــــــا بنواتج مناقشــــــة اللجنة بشــــــةن الوثيقة الختامية  “.الدولي

 ل التســــــــــــــلية ال  تطلق  لد موالى ا، لا إــــــــــــــيلا و ن النتيجة المقتراة 
لموضــــــو  وااد  لد الأقل مل المواضــــــيف ال   ضــــــيف  إ  برمامج العلل 

  “.مشرو  المبادئ” و “ مشرو  المبادئ التوجي ية”الطويل الأجل هي 

)اليومان(  قال ، ة معرض الت لم  ل  ا تيلاليادالسةةةةةةةةةةةيد - 32
، إن ورد بلدها يراب بالتحسيناس “الجرائم ضد الممسامية”موضو  

ا ـــامـــة ال   دُخلـــ   لد ملم مشـــــــــــــــــاريف المواد المتعلقـــة بمنف الجرائم 
المرت بة ضد الممسامية والمعاقبة  لي ا، وال  ا تلدتها اللجنة. ويرُاب 

مل مشـــــرو   3بالتوضـــــيو الوارد ة الفقرة  الورد  لد وجن الخصـــــو 
بةن الالت ام باتخا  التدابير الضــرورية ال  ت فل اق ضــحايا  12المادة 

الجرائم المرت بة ضــــــد الممســــــامية ة جبر الضــــــرر يقف  لد  اتق الدولة 
ال  ا ل  ن تســـــــــــند إلي ا الأرعال ال  تشـــــــــــ ل تلل الجرائم بموجب 

لدولة ال  تمارس الولاية القضـــــــــائية  لد القامون الدولي  و  لد  اتق ا
المقليم الذم ترت ب رين الجرائم. ويرُاب الورد  يضـــــــا بموا مة صـــــــيغة 

 لد  ن ”وبحذف  بارة “ صــــــــــــــيغة لاهام”مف  10مشــــــــــــــرو  المادة 
 ا ام مشــــــــــــرو  المادة هذا ينطبق إ ا تورر قدرا  كبر مل المســــــــــــا دة 

مل ملم  14ل المـــــادة م 7، الواردة ة الفقرة “القـــــاموميـــــة المتبـــــادلـــــة
مشـــــــــاريف المواد. وقد اقق اذف العبارة المذكورة الم يد مل الوضـــــــــو  

للعلاقة بين مشـــــــــــــــاريف المواد و يرها مل المعاهداس الثنائية  و المتعددة 
 الأطراف الناولة لللسا دة القضائية المتبادلة. 

و ضــار  قائلة إن ورد بلدها يراب بقرار اللجنة  دم زيادة  - 33
م ررا المعنون  13ملم مشـــــــــــــــاريف المواد ب دراج مشـــــــــــــــرو  المادة    با 

،  لد النحو الذم اقتران المقرر “مقل الألجـــــــــــــــ ا  المح وم  لي م”
( الذم لن طابف تحذيرم ًض. A/CN.4/725الخا  ة تقرير  الرابف )

اســــــــــب ر لن،  ن تمارس الولاية  رقد قال المقرر الخا   من لا ا ل،
إلا ريلا يتعلق بمواط  الدول  7مل مشـــــــــــــــرو  المادة  2بموجب الفقرة 

الأطراف.  ير  ن هــــذا الف م يؤثر إ  اــــد كبير  لد مطــــام الت ام 
الدول، بموجب اتفاقية مقبلة، ب قامة الولاية القضـــــــــــائية ة االة وجود 

لوضــــــــــــو  واليقين القاموت، مت م بارت ا  الجراة ة إقليل ا. وتوخياى ل
كان ينبغي  ن يرد  لل ة مشـــــــرو  المادة مفســـــــ ا،  و  لد الأقل ة 

 التعليق  م الصلة.

واإــتطردس قائلة إن ريلا يتعلق بتوصــية اللجنة بشــةن متائج  - 34
 لل ا، وبم يد مل التحديد، بشـــــــــةن وضـــــــــف اتفاقية، ر ن اليومان تؤيد 

لللشــــــاركة ري ا. بيد  ن اليومان البد  بعللية تفاوضــــــية وإنها مســــــتعدة 
تر   ن لا بد مل إ اد ال ريلا يتعلق بمبادرة المســـــــــــــــا دة القامومية 
المتبادلة ال   صـــــــــــــــلم  ا المقرر الخا  الفصـــــــــــــــل الثال  مل تقرير . 
و كرس، ة هذا الصــــــــــدد،  ن ورد بلدها يتفق تماماى مف المقرر الخا  

ة، يوجد تداخل هام بين  لد  من، ريلا يتعلق بالجرائم ضــــــد الممســــــامي
مشـــــــــــــــاريف المواد والمشـــــــــــــــرو  الأول للاتفاقية ماقشـــــــــــــــن مؤيدو المبادرة 

بين م. ويتفق ورد بلدها  يضاى مف تقييم المقرر الخا  الذم يفيد  ريلا
بةن إعي الدول إ  تحقيق المبادرتين ة  ن وااد قد ي ون  ير كاف 

ل المبادرتين. ويســـــبب المرباك، وينطوم  لد ااتلال  دم يا   م م
ويعتقد الورد  ن الخطر ا ل لىنبن و ن المشــــرو ين لا ا ل  ن ي لحلا 
بعضــــي لا بالفعل إلا إ ا  صــــبو مطاق لا و رضــــ لا واضــــحين بطريقة 
لا لبس ري ا، وهذان المشــرو ان  ا  اتفاقية جنائية صــررة، مل ج ة، 
تخلو مل  ا ام مســـتفيضـــة بشـــ ل  ير متناإـــب  ل تســـليم المجرمين 
والمســــــا دة القامومية المتبادلةي ومعاهدة إجرائية ًضــــــة بشــــــةن تســــــليم 
المجرمين والمســــــــــــــــا ــدة القــاموميــة المتبــادلــة، مل ج ــة  خر ، تنلم  لد 

 المبادة الجلا ية والجرائم المرت بة ضد الممسامية وجرائم الحر . 

ثم قال  إن ريلا يتعلق بموضــــــــــو  القوا د الآمرة مل القوا د  - 35
قامون الدولي،  رم الآن توإــــــــــــيف مطام و ثار القوا د الآمرة العامة لل

مل اتفاقية ريينا لقامون المعاهداس لعام  64و  53ليشـــــــــــــــللا المادتين 
. و ذا، ينبغي  لا تنشـــــــــة معاهداس وقوا د دولية  خر ، مثل 1969

https://undocs.org/ar/A/CN.4/725
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تلــــــل المنبثقــــــة  ل   راف  و إ لامــــــاس امفراديــــــة  و  رعــــــال مل مـــــة 
 ن تُحدث  ثارا قامومية ة اال تعارضـــــــــ  مف لللنظلاس الدولية،  و 

قا دة  مرة. وبالمضـــــــــــــــارة إ   لل، يســـــــــــــــتتبف امت اك هذ  القا دة، 
بالمضــارة إ  النتائج القامومية المترتبة  لد  م رعل  ير مشــرو  دوليا، 

مل المواد المتعلقة بمســـــــــؤولية  41متائج معينة تنلم  لي ا بالفعل المادة 
شــرو ة دوليا. وهذ  التطوراس القامومية تخرج الدول  ل الأرعال  ير الم

 ل مطام اتفاقية ريينا، وورد بلدها يسر   ن يراها متضلنة ة مشاريف 
 ال  ا تلدتها اللجنة ة القرا ة الثامية. 20إ   13الاإتنتاجاس مل 

و كرس  ن ورــد بلــدهــا يراــب بشـــــــــــــــ ــل خــا  بمشـــــــــــــــرو   - 36
لد  ن القوا د الآمرة لىسد الذم ينلم، ة جملة  مور،   3الاإتنتاج 

وتحلي القيم الأإاإية لللجتلف الدولي. ول ل هذ  السلة الأإاإية 
تنلم  يضــــــا  لد معيار لتحديد هويت ا، بالنظر إ   من  للقوا د الآمرة

ل ي تعتبر قـا ـدةٌ مـا قـا ـدةى  مرة، ينبغي  ن يقبل ـا ةتلف الـدول و ن 
اى ما  لجـــــــــــــــارس الدول يعترف بةنها لىســـــــــــــــد هذ  القيم وتحلي ا. وكثير 

والمحاكم وا ي اس القضـــــــــــــــائية إ  هذا القبول والا تراف  ند التةكيد 
 لد  ن القـا ـدة هي قـا ـدة مل القوا ـد الآمرة. ولـذلـل ينبغي إدراج 

( مل لجــــــر  مشــــــرو  16صــــــيغة تتســــــم بالم يد مل الم ابية ة الفقرة )
تعليق  لد الاإـــــــــــــــتنتاج. وما إن تعدل هذ  الفقرة، ينبغي مقل ا إ  ال

 الذم يتناول تحديد القوا د الآمرة.  4مشرو  المبد  

و ضـــــــــــــــار  قائلة إن اليومان يتفق مف اإـــــــــــــــتنتاجي اللجنة،  - 37
، بةن قا دة 3( مل لجرا ا لمشرو  الاإتنتاج 15الوارديل ة الفقرة )

المعترض المصـــــــــــــــر لا تنطبق  لد القوا ــــد الآمرة، و ن هــــذ  القوا ــــد 
المقليلي  و الثنــــائي. ويقوم كــــل مل  تطبق  لد الأإــــــــــــــــــاإـــــــــــــــين لا

الاإـــــــــتنتاجين  لد  إـــــــــاس إـــــــــليم ومابف مل التطبيق العالمي للقوا د 
 21الآمرة. وير  ورد بلدها  من ينبغي  ن ي ون لمشــــــــرو  الاإــــــــتنتاج 

)الشروا المجرائية( طابف التوصية، و ن يقر   يضا رئيس لجنة الصيا ة 
، والمتعلق بمــا كــان 2018 تموز/يوليــن 26ة تقرير  الشـــــــــــــــفوم المؤر  

ــــاج  ــــد د بمشـــــــــــــــرو  الاإـــــــــــــــتنت ــــاراس مثــــل  14ي ــــذاك.  ير  ن  ب  م
يفترض  ن ترد  ند التقاطف بين صـــــــــيغ “  ن ي وموا”و “ ي ون  ن”

، ال  تنلم 4القامون المل م و ير المل م. وبالمضـــــــــارة إ   لل، رالفقرة 
التدبير  لا  وز  ا  ن تنفذ” لد جملة مسائل من ا  ن الدولة المحتجة 

، هي رقرة  ير مناإــــــــــبة لنلم “الذم اقتراتن ما   تتم تســــــــــوية الن ا 
 مل م مظراى لأثرها المل م.   ير
واإـــــــــــــــتطردس قائلة إن ورد بلدها يث   لد اللجنة لتقنين ا  - 38

المجالاس الرئيسية للقامون الدولي العام ولوضع ا ص وكا دولين  إاإية 

ون الدولي المعاصــــــرة. وما ي ال  ذا ومشــــــاريف مواد تتعلق بقضــــــايا القام
العلـل   يتـن ة البي ـة الدوليـة الحاليـة ال  تشـــــــــــــــ ـد تغيراى جذرياى. وة 
الواقف، رــ ن اللجنــة هي ا ي ــة الوايــدة داخــل منظومــة الأمم المتحــدة 
ال  يعُترف  لد مطــام واإـــــــــــــــف بـةنهـا الم ولـة بتــدويل القــامون الـدولي 

لغة الأ ية بالنظر إ   ن التدويل هو وتطوير  تدر يا. وهذ  م لة با
 للين مســـــــتلرة ترتبط ارتباطا وثيقا بوضـــــــف وإرإـــــــا  إـــــــيادة القامون. 
ول ل هــــذ  العلليــــة لا تحــــدث بصـــــــــــــــورة ةردة، بــــل ة إطــــار الأمم 
المتحدة. وة هذا الصــــدد، يعد اختيار المواضــــيف الجديدة ال  إــــتنظر 

يت ا. ومف  لل،  ضار  ري ا اللجنة  إاإياى لمستقبل  لل ا ولمصداق
اللجنة ة الســـــــــنواس الأخيرة طائفة واإـــــــــعة مل القضـــــــــايا الجديدة ة 
برمامج  لل ا، وقد ادث  لل بوتيرة متســـــــــــــــار ة  لد ،و ملحو  
ودون الاإـــــــــــتيفا  ال امل لللعايير ال  وُضـــــــــــع  للنظر ة مواضـــــــــــيف 
جديدة. واختتل  قائلة إن ورد بلدها يطلب بالتالي إ  اللجنة  ن 

تجنــب إدراج مواضـــــــــــــــيف جــديــدة ة برمــامج  لل ــا ة الحــالاس ال  ت
توجد ري ا  ارإـــــــــــــــاس قليلة جداى للدول وة تلل ال    تتبلور ري ا 
قوا ــــد ًــــددة مل قوا ــــد القــــامون العرة، لأن  لــــل ي ــــدد بتحويـــل 
اللجنة إ  هي ة لوضــــــــــــف القوامين، ومل ثم يحيدها  ل دورها التقليدم 

 ة للتدويل.الراإخ بوصف ا هي 
الجرائم ”) يرلندا(  ت لم  ل موضـــــــو   السةةةةةةيد اين سةةةةةة ود - 39

رقال إن ورد بلد  يؤيد بقوة الد وة إ  “ المرت بة ضــــــــــــــد الممســــــــــــــامية
وضف اتفاقية  لد  إاس ما ا تلدتن اللجنة مل مشاريف المواد المتعلقة 
بمنف الجرائم ضــــــــد الممســــــــامية والمعاقبة  لي ا، ويفُضــــــــل  ن يتو   لل 

تمر دولي لللفوضــــــــين. وراب بنظر اللجنة ة العلاقة بين مشــــــــاريف مؤ 
المواد والمبادرة المشـــــــــــــــتركة لوضـــــــــــــــف معاهدة متعددة الأطراف بشـــــــــــــــةن 
المسا دة القامومية المتبادلة وتسليم المطلوبين لمحاكلت م ًلياى  لد  لجد 
الجرائم الدولية خطورة. و وضـــــــــــــــو  ن  يرلندا تؤيد المبادرتين وتعتبر  ن 

مبادرة من لا ت لل الأخر  و لا القدرة  لد المإـــــــــــ ام بطريقة كل 
  للية وهامة ة م ارحة المرلاس مل العقا .

وامتقل إ  موضو  القوا د الآمرة مل القوا د العامة للقامون  - 40
الدولي، رقال إن بالنظر إ  الطابف المســــتفيض لمشــــاريف الاإــــتنتاجاس 
ال  ا تلدتها اللجنة ة القرا ة الأو ،    د ورد بلد  متســـــــــــــــعاى مل 
الوق  لم داد ملااظاس مفصـــــــــــــــلة، ل نن إـــــــــــــــيقدم ا بحلول المو د 

. وورد بلد  يراب مف  لل 2020ن الأول/ديســلبر الن ائي ة كامو 
مل اتفــاقيــة ريينــا لقــامون المعــاهــداس كــامتــا  64و  53ب ون المــادتين 

مادتين  إاإيتين اإتندس إلي لا اللجنة  ند مظرها ة هذا الموضو ، 
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ويراب ب ون مشـــــــــــــــاريف الاإـــــــــــــــتنتاجاس رك س ة المقام الأول  لد 
د العامة للقامون الدولي  ا المي ة تحديد ما إ ا كام  قا دة مل القوا 

المضـــــــــــــــارية ال  لىعل ا  اس طابف  مر. وورد بلد  يؤيد ا تلاد نهج 
يتناول الطريقة ال  يتعين  ن تُحدَّد ،ا القوا د الآمرة، والآثار القامومية 
المنبثقة مل تلل القوا د. و  ر   ل ترايب ورد بلد  بالتةكيد الوارد 

، ومفادُ   ن القوا د الآمرة واجبة 3اج ة لجــــــــــــر  مشــــــــــــرو  الاإــــــــــــتنت
 الامطبام  المياى، ومل ثم لا تنطبق  لد صعيد إقليلي  و ثنائي.

و ضـــــــاف قائلاى إن  يرلندا لا ت ال تســـــــاورها لجـــــــ وك بشـــــــةن  - 41
القائلة التوضــــيحية للقوا د الآمرة الواردة ة المررق الأول. رعلد الر م 

 ن ت ون  ير اصــــــــرية، تر   مل تقديرها ل ون المقصــــــــود مل القائلة
 ن كون هذ  القائلة ليســــــــــ  قائلة لجــــــــــاملة للقوا د ال  مظرس ري ا 
اللجنة ة   لا ا الســــــــــــــابقة قد يثير التباإــــــــــــــاى  و يعطي الامطبا  بةن 
القوا د المدرجة ري ا تحظد مو اى ما بالأولوية. وبنا   لد  لل، و لد 

لحال مناقشــــــــــة  مثلة الر م مل  ن النظر ة الموضــــــــــو  يتطلب بطبيعة ا
 لد قوا ــد دوليــة  مرة مل  جــل ر م طبيعت ــا ر لــاى كــاملاى، رــالقــائلـة 

 تولحد إلا قيلة مضارة ض يلة ويُحتلل  ن تؤدم إ  متائج   سية.  

وتـــابف قـــائلاى إن ريلـــا يتعلق بـــالتطبيق المؤقـــ  لللعـــاهـــداس،  - 42
يراب ورد بلد  ب دراج خمســــــــــــــة مشــــــــــــــاريف  ا ام  و جية تتصــــــــــــــل 

ــــــة بــــــ الموضـــــــــــــــو ،  لد النحو المبين ة المررق الأول مل تقرير اللجن
(A/74/10 وإـــــــــــــــي ون  لل بمثابة  داة مفيدة لللتفاوضـــــــــــــــين  لد ،)

المعــاهــداس ت ون دليلاى للأطراف ال  تســـــــــــــــعد إ  الاإـــــــــــــــتفــادة مل 
من   تنقيو تلل الأا ام التطبيق المؤق . و لجــــــــــار إ   ن مل المفيد  

النلو جية للتركي  بم يد مل الدقة  لد المســــــــــــائل الأكثر لجــــــــــــيو اى ال  
ـــــــــــ  “ التفا اس”تواج  ا الدول. وختم قائلاى إن  يرلندا تراب  يضاى بـ

ال  ارت    لي ا المقتر  المنقو المتعلق بمشـــــــــــــاريف الأا ام النلو جية، 
مل التقرير، وال   إــ ل   لد النحو المبين ة الفصــل الحادم  شــر 

 ة تحديد إيام وإرلجاداس مفيدة.
)الســـودان(  تحدث  لا  السةةيد الدةةادي عل  سةةيد أ مد - 43

ا تلدتن اللجنة مل مشـــــــــــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم المرت بة ضــــــــــد 
الممســــــــــــــــاميـة والمعـاقبـة  لي ـا، رقـال إن تعري  الجرائم المرت بـة ضــــــــــــــــد 

ليس واضـــــحاى بشـــــ ل خا ، لأمن قد  2ة الممســـــامية ة مشـــــرو  الماد
يشــلل جرائم ًددة بموجب معاهداس  و اتفاقياس لا ترتبط بموضــو  
مشـــاريف المواد. و لجـــار إ   ن  لد الر م مل  دم اتفام ورد بلد  مف 
اإــــــــتناد اللجنة ة مصــــــــ ا إ  ملم مظام روما الأإــــــــاإــــــــي لللح لة 

 ازماى. الجنائية الدولية، ر و ير   نها اتبع  نهجاى متو 

)التجريم بموجـــب القـــامون  6وريلـــا يتعلق بمشـــــــــــــــرو  المـــادة  - 44
الوط (، قال إن ورد بلد  يوارق  لد  ن الجرائم ضـــد الممســـامية  ب 
 يضاى ا تبارها جرائم ة القامون الجنائي الوط . وقد كان مل الأرضل 
ل منو الدول لجي اى مل المرومة ة تحديد ما إ ا كام  جراة معينة تش 

مل مشرو  المادة ي تنف ا  3جراة ضد الممسامية. و ضاف  ن الفقرة 
بعض الغلوض  يضاىي وكان ينبغي  ن تنلم  لد ما يفيد  ن الش لم 
مســـــــــــــــؤول  ل الجراة إ ا كام  لدين مية ة ارت ا،ا، وليس رقط إ ا 
كان يعلم  و كان هناك مل الأإـــــــــــــــبا  ما  علن يعلم  ن جراة مل 

، ال  5لجــــــل الوقو   و  رم ارت ا،ا. وة الفقرة  لل القبيل  لد و 
تنلم  لد  ن المســؤولية الجنائية  لد  إــاس موضــو ي لا تُســتبعد إ ا 

، كام  اللجنة اريصـــة “لجـــ لم يشـــغل منصـــباى رسمياى ”ارت ب الجرم 
 لد لىنب إثارة مسةلة الحصامة بش ل مبالجر. و وضو  ن ورد بلد  

لحصــامة لا ينبغي  ن ت ون  قبة ير   ن ًتو  الفقرة  و صــلة، لأن ا
  مام المسا لة وجبر ضرر الضحايا.

)إقامة الاختصـــــــــــا  الوط (،  7وامتقل إ  مشـــــــــــرو  المادة  - 45
رة ر   ل إــــــرور ورد بلد  ل ون المشــــــرو  ينلم  لد اق كل دولة 
ة اتخا  التدابير اللازمة لمقامة اختصـــــــــــــــاصـــــــــــــــ ا  لد الجرائم ضـــــــــــــــد 

 ل  ن ت ون  كثر تحديداى، لتفادم الممســـــــــــــــامية. بيد  ن الصـــــــــــــــيغة ا
تفســـــــير النلم  لد  من يد و إ  تطبيق مبد  الولاية القضـــــــائية العالمية 

)التحقيقاس(  تاز  8دون قيد  و لجــــــرا. و وضــــــو  ن مشــــــرو  المادة 
لجـــــــــــــ لاى ومضـــــــــــــلوماى، اي  إمن يد و الدول إ  إجرا  تحقيقاس م  

ة ضـــــد الممســـــامية وُجدس  إـــــبا  معقولة تدرف إ  الا تقاد بةن جرا
المتعلق بالتـدابير الأولية  9قد ارت بـ . وريلـا يتعلق بمشـــــــــــــــرو  المادة 

الواجـــب اتخـــا هـــا  نـــدمـــا ي ون الشـــــــــــــــ لم المـــد د ارت ـــابـــن الجراــة 
موجوداى، قـــال إن ورـــد بلـــد  يســـــــــــــــر  مرا ـــاة المقرر الخـــا  ة تقرير  

(A/CN.4/725 لما  ثارتن الدول مل لجـــوا ل، و لل مل خلال إدراج )
 ن الدولة ال  تحتج  لجـــ صـــاى ما تلت م بةن تخطر  3ما يفيد ة الفقرة 

 لد الفور الدول الأخر  بةن  لل الشـــــــــــــــ لم قيد الااتجاز، ومل 
ة الجللة الثامية “ اســــب الاقتضــــا ”خلال التوصــــية ب ضــــارة  بارة 

 مل الفقرة.
)المعاملة العادلة للشــــــــ لم  11شـــــــــرو  المادة وريلا يتعلق بم - 46

المــد د ارت ــابــن الجراــة(، قــال إن ورــد بلــد  يتفق مف مــا ورد ة تقرير 
بما ة  لل ”( مل توصـــــية بحذف  بارة A/CN.4/725المقرر الخا  )

لأنها  بارة لا ل وم  ا ة نهاية الفقرة الأو ، “ قامون اقوم الممســـــان
ة الجللــة الســــــــــــــــابقــة “ القــامون الــدولي” خــذاى ة الا تبــار  ن  بــارة 

https://undocs.org/ar/A/74/10
https://undocs.org/ar/A/74/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/725
https://undocs.org/ar/A/CN.4/725
https://undocs.org/ar/A/CN.4/725
https://undocs.org/ar/A/CN.4/725
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تشــــــلل بوضــــــو  قامون اقوم الممســــــان. رفي  يا  هذا التغيير، قد 
تعطي الفقرة الامطبا  بةن قامون اقوم الممســـــــــــــــان إما  من يحل ًل 

شرو  المادة القامون الدولي الممسات  و يقلل مل لجةمن. وريلا يتعلق بم
)تســــليم المطلوبين(،  لجــــار إ   ن للدول الحق الســــيادم ة إقامة  13

الولاية القضــــــــــــائية ة ًاكل ا الوطنية  لد الجرائم ضــــــــــــد الممســــــــــــامية 
المرت بة إما ة إقليل ا  و مل ق بل ر اياها. و وضــــو  ن اإــــت دام  م 

مة هذ   لية بديلة ينبغي  ن ي ون مشـــــروطاى بعدم قدرة الدول  لد إقا
الولايــة القضــــــــــــــــائيــة  و  ــدم ر بت ــا ة  لــل. و لد الر م مل وجود 
العديد مل الاتفاقياس ال  تتناول موضــــــــو  الجرائم ضــــــــد الممســــــــامية، 

 رالتوصية بتحويل مشاريف المواد إ  اتفاقية جديرة بالدراإة.
وامتقل إ  موضو  القوا د الآمرة مل القوا د العامة للقامون  - 47

الدولي، رقال إن النقا  قد لا ينت ي بشـــــــــــــــةن القائلة التوضـــــــــــــــيحية 
ــرابــف  ــلــقــوا ــــــــد الآمــرة الــ  اقــتراــ ــــــــا المــقــرر الخــــــــا  ة تــقــريــر  ال ل

(A/CN.4/727 ،لأن الدول لا ت ال تتسـا ل  ل   ية هذ  القوا د ،)
را  بشــةنها، و ل الشــروا ال  يتعين و ل إم امية التوصــل إ  توارق  

اإـــتيفا ها لحذف قا دة مل القائلة  و إضـــارت ا، و ل الطبيعة الآمرة 
اقاى  ذ  القوا د. و وضـــــو  ن ا ومة بلد  إـــــتقدم تعليقاتها الخطية 

 بشةن الموضو  بحلول المو د الن ائي.

و وضــو  خيراى  من مل الم م للجنة  ن تواصــل إقامة توازن بين  - 48
ــــا  بولايت ــــا، ولا ــــدويل ة إطــــار الور ــــدر ي والت إـــــــــــــــيلــــا  التطوير الت

يتعلق بالمواضـــــــــيف الحســـــــــاإـــــــــة ال    يتحقق ا  الآن توارق ة  ريلا
( lex lataالآرا  بشــةنها. رلل الأرضــل مواصــلة تدويل القامون النارذ )

(. وينبغي للجنة  ن تمي  lex ferendaبدلاى مل وضــــــف قامون منشــــــود )
بين القامون النارذ والقامون المنشـــــــــــــــود، و ن تبدم  يضـــــــــــــــاى ة  لل ا 

الت ام ا بالمواق  ال    رب   ن ا الدول. وختم مشـــــــــــــيراى إ   من يبدو 
مل الســــــابق لأوامن ة هذ  المرالة  ن لىرم اللجنة دراإــــــة  ل الولاية 
القضــــائية العالمية، ة ول  دم تواتر  ارإــــة الدول، إ   ن المجرا اس 

ذها لا ت ال تفتقر إ  الوضـــــــــــــو ، و  تتحدد بعدُ المعايير بشـــــــــــــةن تنفي
والآليـاس المنـاإـــــــــــــــبـة لتحـديـد الجرائم ال  ا ل  ن تنطبق  لي ـا هـذ  

 الولاية.
)إيطاليا(  قال إن بالنظر إ   ن إيطاليا  السةةةةةةةةةةةيد تيري ي و - 49
رت   ة صـــــــــــــــدارة الج ود الرامية إ  تع ي  إـــــــــــــــيادة القامون  لد  ما

لي وإ  كفالة المســـــــا لة التامة  لد  بشـــــــف الجرائم، ر ي الصـــــــعيد الدو 
تؤيد مشــــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم ضــــد الممســــامية والمعاقبة  لي ا 
وتوصـــــــــية اللجنة بتحويل هذ  المشـــــــــاريف إ  صـــــــــل دولي مل م قاموماى. 

و وضـــــو  ن مشـــــاريف المواد  اس طابف لجـــــامل وإل امي وتع س  لوماى 
لقامون الدولي العرة القائم. ومشــــــاريف المواد تســــــد  ارإــــــاس الدول وا

ثغرة هامة مل اي  القوا د، وهي التعاون القضـــائي الأرقي مل  جل 
مقاضـــــاة مرت ا الجرائم ضـــــد الممســـــامية، وتثرم التعاون الدولي بقيلة 

 إضارية تتلثل ة كفالة المسا لة  ل  خطر الجرائم. 

إ  اتفاقية  المية مستقبلية و ضاف قائلاى إن ورد بلد  يتطلف  - 50
بشةن التعاون القضائي ريلا يتعلق بالجرائم ضد الممسامية كةداة لتع ي  
مبــد  الت ــامــل ة القــامون الجنــائي الــدولي، بمــا ة  لــل بموجــب مظــام 
روما الأإــــــــــــــاإــــــــــــــي لللح لة الجنائية الدولية. وورد بلد  يحبذ إدراج 

إ  لىنب  م ااتلال  صـــــــــــــيغة  امة ة اتفاقية مل هذا القبيل تهدف
تعارض مف الت اماس الدول الأطراف ة مظام روما الأإــاإــي. و لجــار 
إ   ن  لد الر م مل إدراك إيطاليا للحاجة إ  مشـــــــــــــــاركة  المية ة 
الصـــــــــــل المســـــــــــتقبلي وااترام ا ال امل لقا دة الأطراف الثالثة، ر نها 

مفســـن، إــــتواصــــل المصــــرار  لد الحاجة إ  هذ  الصــــيغة. وة الوق  
  ر   ل تقـدير  ل ون مشــــــــــــــــاريف المواد المتعلقـة ،ـذ  القـا ـدة تنلم 
 لد مقاضــــــــــاة مرت ا الجرائم ضــــــــــد الممســــــــــامية ورقاى لمبد  الأصــــــــــول 
القامومية ومبد  المحاكلة العادلة،  لد الر م مل لجــــــــــــدة بشــــــــــــا ة هذ  

 الجرائم.
 وتـــابف قـــائلاى إن ورـــد بلـــد  يعتقـــد  ن المبـــادراس الموازيـــة ال  - 51

 رم اتخـــا هـــا مل  جـــل تع ي  التعـــاون القضـــــــــــــــــائي الأرقي ة كفـــالــة 
المســـــا لة  ل الجرائم ضـــــد الممســـــامية مبادراس جديرة بالتقدير ة اد 
 اتها، وإن ورد بلد  ينظر بعناية ة المشــــــــــــاركة النشــــــــــــطة ري ا. وهناك 
ااجة للتنســـــيق ال امل بين هذ  المبادراس و م اتفاقية مقبلة اإـــــتناداى 

ريف المواد، لتجنب  وجن  دم الاتســــــــــــــام ال  قد لىعل مل إ  مشــــــــــــــا
الصـــعب  لد المشـــرح ين الوطنيين إدراج تلل الصـــ وك ة التشـــريعاس 

 القامومية المحلية.

القوا ـــد الآمرة مل القوا ـــد العــامــة ”وامتقـــل إ  موضـــــــــــــــو   - 52
، رقـــال إن  لد الر م مل  ن  لـــل المقرر الخـــا  “للقـــامون الـــدولي
ر ن ةلو ة مشــــــــــاريف الاإــــــــــتنتاجاس ال  ا تلدتها  يســــــــــتحق الثنا ،

اللجنة ة القرا ة الأو    تبدد الشـــــ وك ال  إـــــبق لح ومة بلد   ن 
 ثارتها. ومشاريف الاإتنتاجاس مثال  لد التدويل للغرض المرلجادم، 
ويرجف  لــل ج ئيــاى إ  ارتقــارهــا إ  العلق النظرم اللازم الــذم يتيو 

سية القائلة بالقوا د والمنبثقة مل مف وم القوا د تحديد التعقيداس الرئي
الآمرة والاإــــــتيعا  ال امل لآثارها القامومية. وهذ  المشــــــاريف ليســــــ  

ت راراى لعنــاصـــــــــــــــر القوا ــد ال  إـــــــــــــــبق  ن كــامــ  ج  ا مل قــامون  إلا
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المعاهداس وقامون مســؤولية الدولة. و ذا الســبب، مل الصــعب تقدير 
اريف الاإـــــــــــتنتاجاس،  خذاى ة الا تبار القيلة المضـــــــــــارة العللية لمشـــــــــــ

لجــــــــــــــ ل ا ومطاق ا الحاليين، باإــــــــــــــتثنا   نها قد تة  بعدد مل مفاهيم 
 القامون الدولي الموادة ة إطار صل وااد.

وريلا يتعلق بتعري  القوا د الآمرة ومعايير تحديدها،  لجــــــــار  - 53
 53المادة إ   ن اللجنة اإــــتندس إ  التعري  العام مو اى ما الوارد ة 

مل اتفـــاقيـــة ريينـــا،  خـــذاى ة الا تبـــار صـــــــــــــــيـــا تـــن النلو جيـــة للركنين 
 دم جواز الخروج  ل القا دة والا تراف العام مل جامب  - المنش ين

وهي صـــــيا ة تحظد منذ رترة طويلة بالا تراف  -المجتلف الدولي ك ل 
 ة الملارإــة والفقن. و وضــو  يضــاى  ن اللجنة اددس  دداى مل الآثار
القامومية للقوا د الآمرة تتعلق بقامون المعاهداس وبقامون مســـــــــــــــؤولية 
الدولة ال  طالما اظي  ليس با تراف مل اللجنة رحسب وإ ا  يضاى 
مل المح لتين الــدوليتين ل ونهــا تنبف مل الأإـــــــــــــــبقيــة التراتبيــة للقوا ــد 
الآمرة ومل ر رة  ن المجرا اس ال  تتعــــــــارض مع ــــــــا تفتقر إ  

القامومية بموجب القامون الدولي. و لجار مل ج ة  خر  إ   الصلااية
 ن المســـائل الأكثر إثارة للجدل، بما ة  لل المســـائل المتعلقة بالترابط 
بين اصـــــــــامة الدولة والولاية القضـــــــــائية ومســـــــــؤولية الدولة  ل امت اك 
القوا د الآمرة،   تعالج إلا بصــــــــورة  ابرة ة الشــــــــرو . وإيطاليا تعتبر 

جن الترابط تلل ت تســـــــــي   ية بالغة لتحقيق التوازن ة الحق ة  ن  و 
الوصـــــــــــول إ  إـــــــــــبل الامتصـــــــــــاف، بما ة  لل لضـــــــــــحايا امت اكاس 
الالت امـاس بموجـب القوا ـد الآمرة، والامتثـال لالت امـاس اصــــــــــــــــامـاس 
الدول مل الولاية القضــــــــائية. ومل الأمثلة  لد  لل رشــــــــل الدولة ة 

لدولية، بما ة  لل تلل النالجـــــــــــــــ ة  ل  ا ام التوريق بين الت اماتها ا
صــــــــادرة  ل ً لة دولية، والمبادئ الدإــــــــتورية الأإــــــــاإــــــــية لنظام ا 

 القاموت المحلي. 

وواصل كلامن قائلاى إن بالنظر إ  تردد ً لة العدل الدولية  - 54
ة الملجـــــــــــــــارة إ  مف وم القوا د الآمرة، رالتةكيد الوارد ة مشـــــــــــــــرو  

ون القوا د الآمرة تؤدم إ  الت اماس  اس اجية ب  17الاإــــــــــتنتاج 
مطلقة لىا  ال ارة تةكيد م م وااإـــــــــــــــم لف م القوا د الآمرة وبعض 
المســـائل الشـــائ ة الواردة ة المواد المتعلقة بمســـؤولية الدول  ل الأرعال 
 ير المشرو ة دولياى. و وضو  ن ورد بلد  ير   ن القائلة  ير الحصرية 

وا  وردس ة المتن  و ة المررق، إتستفيد مل إجرا  للقوا د الآمرة، إ
إـــــــــــــــيلا الاجت اد  تحليل  كثر ذولاى للاجت اد القضـــــــــــــــائي الدولي، لا

قد  -القضـــــائي لمح لة العدل الدولية، بما يتجاوز ةرد إ ادة صـــــيا ة 
لاإـــــــــــــــتنتاجاس اللجنة ال  يعود تار  ا إ   -ت ون امتقائية  اياماى 

. واقتر   من بدلاى مل وضــف قائلة  ير اصــرية إــبعيناس القرن الماضــي
لما اددس إــابقاى  من قوا د  مرة، ينبغي للجنة  ن تضــف قائلة بما ترا  
االياى قوا د  مرة،  لد  إـــــــــــــــاس  ارإـــــــــــــــة الدول والمنظلاس الدولية 

 والمحاكم وا ي اس القضائية. 

وتابف موضـــــــــــــــحاى  ن إيطاليا،  لد الر م مل إقرارها بالدور  - 55
 م الــذم تؤديــن مفــاهيم مل قبيــل القوا ــد الآمرة ة تطبيق المعــايير الم

الأإـــاإـــية لللجتلف الدولي، ر ي لا ت ال تر   ن إجرا  دراإـــة، بدلاى 
مل ةلو ة مل مشاريف الاإتنتاجاس، إي ون الأمسب للورا  بولاية 
اللجنة ة تع ي  ر م الظواهر القامومية الدولية المعقدة، إ ا كام  هذ  

ة اللجنة بالفعل.  ما إ ا كان القصـــــــــــــد هو ت ويد الدول بةداة  للية مي
مفيدة، رســي ون مل الأرضــل ا تلاد  للية صــيا ة  لد مراال، تتم 
مناقشـــــــــــــت ا مف الدول، ريلا يتعلق بمســـــــــــــائل قامون المعاهداس وقامون 

 مسؤولية الدول، وهنا إت ون توجي اس اللجنة موضف ترايب.
،  لجـــار “التطبيق المؤق  لللعاهداس” وريلا يتعلق بموضـــو  - 56

إ   ن مشـــــــاريف الأا ام النلو جية الخلســـــــة ال  اقترات ا اللجنة ة 
( قد ت ون مفيدة ة التوجين بشـــةن A/74/10المررق  ل  مل تقريرها )

الح م الملارإـــــــــــــاس التعاهدية للدول. واإـــــــــــــتطرد قائلاى إن مشـــــــــــــرو  
 وز للــدولــة ظالمنظلــة الــدوليــة  ”، الــذم ينلم  لد  مــن 4النلو جي 

 ن تعلل  نها لل تطبق المعاهدة ظ و المادة )المواد(  تطبيقاى مؤقتاى  ندما 
يتقرر تطبيق تلل المعاهدة ظ و المادة )المواد(  تطبيقاى مؤقتاى  للاى بقرار 

دولي...  ولا توارق صـــــــــــــدر  ل ظالمنظلة الدولية  و المؤتمر الح ومي ال
، هو مشـــــــــــــــروُ  ا ما إم ــاميـةُ “ ليــن تلــل الـدولـة ظالمنظلــة الـدوليــة 

اإــــــــــــت دامن ًدودة  ندما ي ون لللنظلاس الدولية إــــــــــــلطة ا تلاد 
تـدابير مل مـة ريلـا يتعلق بـالـدول الأ ضــــــــــــــــا  ري ـا، بمـا ة  لـل اتخـا  
تدابير قد تســــــــلو  لد الت اماس بموجب معاهداس وتتضــــــــار  مع ا. 

الأمثلــة الواضـــــــــــــــحــة  لد  لــل قيــام ةلس الأمل بــاتخــا  تــدابير  ومل
بموجب الفصـــــل الســـــابف مل ميثام الأمم المتحدة قد تســـــلو  لد  م 
بنـــد تعـــاهـــدم بـــاختيـــار  ـــدم القبول بـــالتطبيق المؤقـــ . وبوجـــن  ـــام، 
إـــــــــــــــي ون مل المفيد  ن تذكر اللجنة بوضـــــــــــــــو   ن مشـــــــــــــــرو  الح م 

بعضـــــــــــــــويــــة الــــدول ة بعض قــــد لا ينطبق ريلــــا يتعلق  4 النلو جي
 المنظلاس الدولية. 

وواصـــــــــل كلامن قائلاى إن ورد بلد  يعتقد  ن موضـــــــــو  تورير  - 57
الجبر للأرراد  ل الامت اكاس الجســيلة للقامون الدولي لحقوم الممســان 
والامت اكاس الخطيرة للقامون الدولي الممســــــــــــات، الذم يتســــــــــــم بة ية 

م يولين المجتلف الدولي لللســــا لة خاصــــة ة ضــــو  الاهتلام المت ايد الذ

https://undocs.org/ar/A/74/10
https://undocs.org/ar/A/74/10


A/C.6/74/SR.24 
 

 

19-18672 13/22 

 

 ل الامت اكاس الجســـــــــــيلة للقامون الدولي لحقوم الممســـــــــــان والقامون 
الدولي الممسات، يستوة جميف المعايير ال  وضعت ا اللجنة لمدراجن ة 
برمامج  لل ا الطويل الأجل. وبالنظر إ  ا دف المتوخد مل تحديد 

ســـــــــؤولية الدول ال  مل لجـــــــــةنها  ن  دد مل القوا د الثاموية المتعلقة بم
ت لل المواد المتعلقة بمســـــؤولية الدول، ينبغي تفضـــــيل لجـــــ ل مشـــــاريف 
المبادئ  لد لجـــــــــــــــ ل مشـــــــــــــــاريف المبادئ التوجي ية ريلا يتعلق بنواتج 
اللجنة ة هذا الموضــــــــــــو . و لاوة  لد  لل، وبالنظر إ  الموضــــــــــــو  

نظر بعناية ة المحدد الذم تح لن صــــــــــــ وك تعاهدية قطا ية، ينبغي ال
العلاقة بين القوا د الأإـــــاإـــــية والقوا د الثاموية. وإـــــي ون مل المفيد 
 يضـــــاى  ن تقدم اللجنة م يداى مل التوضـــــيو بشـــــةن العلاقة بين الصـــــل 
المرتقب ة هذا الموضـــــــــــــو  والمبادئ الأإـــــــــــــاإـــــــــــــية والمبادئ التوجي ية 

ســيلة يتصــل بالحق ة الامتصــاف والجبر لضــحايا الامت اكاس الج ريلا
للقامون الدولي لحقوم الممســـــــــــــان والامت اكاس الخطيرة للقامون الدولي 

 الممسات.

منف وقلف ”وختم موضـــــــــــحاى  ن إيطاليا تعتقد  ن موضـــــــــــو   - 58
، الذم ي دف إ  معالجة “  لال القرصــنة والســطو المســلو ة البحر

مســـــــةلة بالغة الأ ية  دس ة الســـــــنواس الأخيرة إ  اختلاف تفســـــــير 
إــــــيلا ريلا يتعلق بةمشــــــطة الممفا   ل للنظام القاموت المنطبق، ولاالدو 

ة ةال م ارحة القرصنة، يستوة  يضاى جميف المعايير اللازمة لمدراجن 
ة برمامج  لل اللجنة الطويل الأجل. و لجـــــــــــــــار إ   ن إيطاليا لىدد 
 التةكيد  لد الت ام ا بحرية الملااة ة   الي البحار، وتر   ن ةلو ة
مل مشــاريف مواد تضــع ا اللجنة ريلا يتعلق بالقرصــنة والســطو المســلو 
ة البحر مل لجــــــــةنها  ن تســــــــ م ة اليقين القاموت والتعاون الدولي ة 

 الحفا   لد التجارة والملااة ة البحر.
)الولاياس المتحدة الأمري ية(  تناول موضو   السيد س رين  - 59
للولاياس المتحدة تار ا طويلا ة  ، رقال إن“الجرائم ضــد الممســامية”

د م تورير العدالة لضـــــــــحايا الجرائم المرت بة ضـــــــــد الممســـــــــامية والجرائم 
والفظائف الدولية الأخر . و ضـــــاف  من  لد الر م مل   ية الموضـــــو  
وخطورتن، ر ن ورد بلد  ير   ن الوق    يح ل بعدُ للنظر ة التفاوض 

المواد ال  ا تلدتها اللجنة   لد وضـــــــــــــــف اتفاقية تقوم  لد مشـــــــــــــــاريف
والمتعلقة بمنف الجرائم المرت بة ضــــــــــــد الممســــــــــــامية والمعاقبة  لي ا. و لد 
الر م مل  ن بعض التعليقـــاس الخطيـــة ال  قـــدم ـــا ورـــد بلـــد  وورود 
 خر  قد تم  مرا اتها ة مشـاريف المواد الن ائية، رقد اختارس اللجنة 

النظر ري ــا. و  ر   ل   ــدم إدراج مقتراــاس دول  خر  ل ي يعــاد
قلق الولاياس المتحدة مل  ن مشـــــــاريف المواد، بصـــــــيغت ا الحالية، تفتقر 

إ  الوضــــــو  ريلا يتصــــــل بعدد مل المســــــائل الرئيســــــية، وقال إن بلد  
ير   ن تلل المســــــــــــائل  ب  ن تنُاقو ابتغا  التوصــــــــــــل إ  توارق ة 

اقية مســـــــــــــتقبلية الآرا  ريلا بين الدول، وابتغا  ضـــــــــــــلان رعالية  م اتف
 لد  تطبيق ا  لليا.

و ردف قائلا إن مل بين الشـــوا ل الأخر   ن مشـــاريف المواد  - 60
لا بـد  ن تتيو مرومـة ة التنفيـذ، مف مرا ـاة تنو  النظم الوطنيـة، ومف 
مرا ــاة اــالــة كــلو مل الــدول الأطراف والــدول  ير الأطراف ة مظــام 

، وكذلل مرا اة التنو  روما الأإـــــــــــــــاإـــــــــــــــي لللح لة الجنائية الدولية
ضـــلل النظم الوطنية مفســـ ا. و لجـــار إ   ن مشـــاريف  ا ام الاتفاقية 
المقتراة  يضـــا لا لىســـد لىســـيدا كاريا التحدياس ال  مشـــةس ة مظام 
العدالة الجنائية الدولية، و لل لأإــــبا  من ا  دم لىســــيدها للدروس 

راا ة المســـــــــــــــتفادة والمصـــــــــــــــلاااس ال  طبُق  بعد وقو  االاس إر
تةكيد اختصـــــــــــــا  المحاكم الوطنية والدولية. وة هذا الســـــــــــــيام، كرر 
تةكيد ورد بلد   لد  من يعترض مل اي  المبد  وبشـــــــــ ل متواصـــــــــل 
ومنذ  مد طويل  لد  م تةكيد لاختصــــــــــــا  المح لة الجنائية الدولية 
ريلــا  لم ر ــايــا الــدول  ير الأطراف ة مظــام رومــا الأإــــــــــــــــاإـــــــــــــــي 

وليــة، ومن ــا الولايــاس المتحــدة، دون  ن ت ون لللح لــة الجنــائيــة الــد
 هناك إاالة مل ةلس الأمل  و موارقة مل هذ  الدول.

ومضـــــــــــــــد قائلا إن لتلل الأإـــــــــــــــبا ، يقتر  ورد بلد  ب ل  - 61
ااترام إدراج موضــو  الجرائم المرت بة ضــد الممســامية ة جدول   لال 

ل  لد اللجنة للدورة الســــــــادإــــــــة والســــــــبعين، مل  جل مواصــــــــلة العل
 إـــاس مشـــاريف المواد. وينبغي إيلا  اهتلام لطرائق العلل المل نة ال  
تتيو اإـــت شـــارا موضـــو يا لجـــاملا للتحدياس ال  تطرا ا  م اتفاقية 
ًتللة، مل قبيل تشــــ يل رريق  امل. وإــــي ون لا تلاد نهج لجــــامل 
ودقيق  كبر الااتلـــالاس ة تحقيق متـــائج مـــاجحـــة تع حز القـــدرة  لد 

 لعدالة لضحايا الجرائم ضد الممسامية.تورير ا
مل القوا ـــد العـــامـــة القوا ـــد الآمرة وريلـــا يتعلق بموضـــــــــــــــو   - 62

للقــامون الــدولي، قــال إن ورــد ، ة المرالــة الراهنــة، يقــدم ملااظــاس 
 ولية رقط بشــةن إــتة مل مشــاريف الاإــتنتاجاس ال  ا تلدتها اللجنة 

بلد   إـــ لة بشـــةن الغرض  ة القرا ة الأو . وقال  يضـــا إن لد  ورد
مل القوا د للقوا د الآمرة )الطبيعة العامة  3مل مشـــــــرو  الاإـــــــتنتاج 

العـــامـــة للقـــامون الـــدولي(، ال  يبـــدو  ن الغرض منـــن إدخـــال معـــايير 
ولجـــــر  كي   من، كلا  وضــــح  “. القوا د الآمرة”إضـــــارية لتحديد 

هي النية، اللجنة ة تعليق ا  لد مشرو  الاإتنتاج، إ ا   ت ل تلل 
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ر من يبدو مل الأمســـب إدراج مضـــلون مشـــرو  الاإـــتنتاج مف التعليق 
 “.القوا د الآمرة” لين ة مناقشة للتطور التار ي لمبد  

القوا د ) إس تحديد  5و ضاف قائلا إن مشرو  الاإتنتاج  - 63
للقــامون الــدولي( ًــدود الجــدو . وكلــدخــل لللســــــــــــــــةلــة، وكلــا الآمرة 

، رلا بديل  ل 4اللجنة ة تعليق ا  لد مشــــــرو  الاإــــــتنتاج  لجــــــارس 
وة  لل الصدد، “. للقوا د الآمرة”إثباس وجود المعايير  اس الصلة 

المبــادئ العــامــة ”  ر   ل قلق ورــد بلــد  بوجــن خــا  بــالقول بــةن 
ة القامون الدولي  قوا د  مرةللقامون ا ل  ن تشـــ ل  إـــســـا لممشـــا  

د بلد  بةم دليل يؤيد  لل الاإـــــــتنتاج، وليس ومفد معررة ور“. العام
 لل رحسب، بل   ر   ل القلق الذم يساور ورد بلد  إزا  الميحا  
بوجود خصـــــــــــــائلم لللبادئ العامة للقامون تســـــــــــــلو بةن يفترض المر  

و لد الر م مل “. للقوا د الآمرة”وجود معايير لازمة لممشـــــــــــــا  مبد  
ر  لد  ارإــاس الدول ة  لل  ن المبادئ العامة للقامون ا ل  ن تؤث

 الصدد، ر نها لا تش ل ة اد  اتها  إاإا مستقلا لقوا د  مرة.
، قال إن اللجنة يبدو  نها 7وريلا يتعلق بمشــــرو  الاإــــتنتاج  - 64

مظرس ة  دة صـــــــــــــيغ لمعيار قبول الدول وا ترار ا، وهي صـــــــــــــيغ مل 
“. لالمجتلف الدولي ك ”لجـــــــــــــــةنها  ن ت ون كارية لاإـــــــــــــــتيفا  معيار 

  لبية كبيرة ”ومضــد قائلا إن ورد بلد  يتســا ل  لا إ ا كام   بارة 
القوا ـــد ”كــــاريــــة، ة ضـــــــــــــــو  مبــــادئ المرك  القطعي لمبــــادئ “  جــــدا
، ولأن اللجنة  درج  ة مناقشــــت ا صــــيا اس تواي بضــــرورة “الآمرة

ررف مسـتو  العتبة. كلا  ن ورد بلد  يدرك  ن المف وم المذكور صعب 
ن إـــيُنعم النظر رين تم يدا لتقديم تعليقاتن كاملةى بحلول الاإـــتيعا ، و م

 .2020نهاية  ام 
وكرر الم را   ل لجـــــــــــــــوا ل ورد بلد  بشــــــــــــــــةن مشـــــــــــــــرو   - 65

 م قرار  و مقرر  و إجرا   خر ”، الذم ينلم  لد  ن 16 الاإتنتاج
تت ذ   م منظلة دولية، وكان ليترتب  لين تةثير مل م بطريقة  خر ، 

ينُشـــــــــــــــ  الت امـــاس بموجـــب القـــامون الـــدولي، إ ا كـــان يتعـــارض مف  لا
مل القوا د العامة للقامون الدولي وم  كان يتعارض “ قا دة  مرة”

و لد الر م مل  ن مشــــرو  الاإــــتنتاج   يَـعُد يدُرج صــــرااة  .“مع ا
ة قراراس ةلس الأمل،  وضــــــــــــــح  اللجنة ة تعليق ا  ن مشــــــــــــــرو  

طبَّق  لد هذ  القراراس، و من قد يد و الدول، الاإــــــــــتنتاج ا ل  ن يُ 
مل ميثام الأمم المتحدة، إ  لىاهل  103بصــــــــــــــرف النظر  ل المادة 

تحـــــــدم قراراس ةلس الأمل المل مـــــــة مل خلال الا تلـــــــاد  لد   و
و لد الر م مل  ن “. قوا ـــد  مرة”مطـــالبـــاس لا يؤيـــدهـــا دليـــل مل 

لس الأمل ومقرراتن ورد  مدرك لما جا  ة الشـــــــــــــــر  مل  ن قراراس ة

إجرا اتن تتطلب إمعام النظر، رلا ي ال يســــــــاورها لجــــــــديد القلق مل   و
 ن مشرو  الاإتنتاج ا ل  ن ت ون لن  ثار خطيرة للغاية، ولا إيلا 
بســــبب  دم وجود توارق واضــــو ة الآرا  بشــــةن المعايير ال   ا مرك  

 .القوا د الآمرة
ة إزا  إدراج مشـــــــــــــــرو  و برح  ل لجـــــــــــــــعور ورـــد بلـــد  بـــالحير  - 66

)الشـــــروا المجرائية(، الذم يتعلق بتســـــوية المناز اس.  21الاإـــــتنتاج 
وقــال إن ر رة إمشــــــــــــــــا  ضـــــــــــــــلــامــاس إجرائيــة كوإـــــــــــــــيلــة للتحقق مل 

“ القوا د الآمرة”الاد ا اس العداة الأإـــــــــاس بالمخلال بقا دة مل 
هي مل ايــ  المبــد  ر رة جـديرة بـالثنــا . بيــد  ن مل  ير الواضــــــــــــــو 

إـــــينجو الاقترا  الحالي ة الملارإـــــة العللية إ ا   تتفق الدول كي  
المتةثرة  لد إاالة المســــةلة إ  تســــوية المناز اس. والأهم مل  لل هو 
 ن مشــــرو  الاإــــتنتاج  ير مناإــــب، لا لأن القامون الدولي لا يفرض 
 لد الــــدول  م الت ام بــــالاتفــــام  لد إاــــالــــة المنــــاز ــــاس المتصـــــــــــــــلـــة 

إ  ال مل م مل  - و  م مناز اس  خر   -“ مرةالقوا د الآ” بــــــــــــــــ
جامب طرف ثال  رحســـــب، بل  يضـــــا لأن مشـــــاريف الاإـــــتنتاجاس 
ك ل يراد ،ا  ن تع س الحالة الراهنة للقامون بدلا مل مشـــاريف المواد 

 المقتر  إدراج ا ة اتفاقية إيتم التفاوض بشةنها مل ق بل الدول.
المتحـــدة  لد قرار إدراج  و  ر   ل  ــدم موارقـــة الولايــاس - 67

قائلة  ير اصـــــــــــرية للقوا د الآمرة ة مشـــــــــــرو  المررق. وقال إمن  لد 
الر م مل  ن اللجنة تقُر بالج ود الرامية إ  قَصـــــــر القائلة  لد  رض 

القوا د وقائف للقوا د ال  إـــــــــبق  ن  ومةس اللجنة إ   نح  ا صـــــــــفة 
لجـــاراس الســـابقة تقوم ، دون إبدا  تعليق  لا إ ا كام  تلل المالآمرة

لا تخل ” لد  إـــــــــــــــس إـــــــــــــــليلة  م لا، ر ن القائلة تعُرض  لد  نها 
، وا ل “ خر   و بنشـــــــــــــــوئ ــا ة مرالــة لااقــة قوا ــد  مرةبوجود 

تفســيرها  لد  نها تفترض مســبقا  ن القوا د ال  تتضــلن ا القائلة قد 
ولجـــــــر  كي   من لا منا  مل  ن تنشــــــة .  دُرج  اســـــــب الأصـــــــول

الأإــــــبا  ال  مل  جل ا يدُرج بعض القوا د ة القائلة،  إــــــ لة  ل 
ة اين لا يدُرج بعضــ ا الآخر، مثل اظر القرصــنة، و لا إ ا كام  

قد اُدِّدس بدقة ة الوثائق الســـــــــــــــابقة للجنة ال  “ القوا د الآمرة”
اإـــــــــــــــتندس إلي ا. ومل المؤكد  ن بعض البنود المدرجة ة القائلة هي 

 لـــل  برزهـــا، وهو اظر المبـــادة الجلـــا يـــة.  ، بمـــا ة“قوا ـــد  مرة”
و  ر   ل  ــدم اقتنــا  ورــد بلــد  بــةن بنودا معينــة  خر  ة القــائلــة 

 ينبغي  ن تُدرج  و  نها موصورة بدقة.
وقـــــال إن خير مثـــــال  لد  لـــــل هو  مـــــن ة اين تعترف  - 68

الولاياس المتحدة بحق تقرير المصـــــير، ر نها تتســـــا ل  لا إ ا كان  لل 
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و  تلت م اللجنة مفســــــــــــُ ا بالاتســــــــــــام “. قا دة  مرة”شــــــــــــ ل الحق ي
 لم  لل الاإــــــتنتاج،  ا ينع س ة ارتقارها إ  المن جية  ند  ريلا

النظر ة مرك  اق تقرير المصــــــير ة مشــــــاريف إــــــابقة. ولد  مناقشــــــة 
اللجنة لحالة الحق ة تقرير المصـير ة الشـر ، ر نها لا تمي  بوضـو  بين 

“. لىا  ال ارة اس الحجية المطلقة ”وبين الالت اماس  القوا د القطعية
اجية   اس”ترتب  لي ا الت اماس  القوا د الآمرةو لد الر م مل  ن 

ا ل  ، ر ن الع س ليس صـــــــــــــــحيحا دائلا، ولا“لىا  ال ارةمطلقة 
ارتراضــــــــــن جدلا ريلا يتعلق بحق تقرير المصــــــــــير. وتوجد بنود  خر  ة 

، ول ن ا  ير ًددة إوا  ة وا د  مرةقالقائلة ا ل جدا  ن تش ل 
“ القوا د الأإــاإــية للقامون الدولي الممســات”المررق  و ة الشــر ، و 

هي خير مثال  لد  لل. وا  إ ا كان مل المقبول  ن ي ون لبعض 
، ر ن قدرا “القوا د الآمرة”قوا د القامون الدولي الممســـــــــــــــات طابف 

عيحت ا. وتشــــــــير اللجنة، ة يُســــــــت ان بن مل  دم اليقين يشــــــــو  قط لا
( إ   ن مشـــــرو ا مســـــتقبليا ما قد يب ح ة القوا د A/74/10تقريرها )

المحــددة ة القــامون الــدولي الممســــــــــــــــات ال  تعــدح قوا ــد قطعيــة، ول ل 
إ  الحاجة إ   لل العلل ة المســتقبل إ ا تؤكد الســبب الذم يد و 

 دم إدراج تلل الف ة الواإــــــــــعة ة المررق، وة الواقف، الســــــــــبب الذم 
 مل المررق. 23يد و إ  إزالة مشرو  الاإتنتاج 

وريلـا يتعلق بـالتطبيق المؤقـ  لللعـاهـداس، قـال إن ا ومة  - 69
بلد  تقوم االيا باإـــــــــــتعراض مشـــــــــــرو  الأا ام النلو جية ال  اقتر  

  الدليل المتعلق بذلل الموضــــو ، وقد المقرر الخا  إدراج ا ة مشــــرو 
 يقدم  را  إضارية ة إطار تعليقاتن الرسمية  لد المشرو  لااقا.

وامتقــل إ  الحــديــ   ل المواضـــــــــــــــيف الجــديــدة ال  اقترات ــا  - 70
اللجنة، رقال إن ا ومة بلد  تضــــــم صــــــوتها إ   صــــــواس الورود ال  

دورة الثالثة والســـــبعين   رب   ل قلق ا  ثنا  المناقشـــــة ال  جرس ة ال
ريلا يتصــــــــــــل بعدد المواضــــــــــــيف، وبالموارد ال  تحتاج ا الدول مل  جل 
إجرا  اإـــتعراضـــاس ةدية لل م ا ائل مل المواد ال  تصـــدرها اللجنة. 
وقــال إن ورــد بلــد  يؤكــد ب ــل ااترام  لد  مــن ينبغي للجنــة  ن تنظر 

تناو ا. وا ل لن ج  ريلا إ ا كان مل المفيد تقليل  دد المواضــيف المراد
 كثر تحديدا  ن يتيو تعليق مشــــاركة الح وماس، وزيادة رر  التعليق 
مل جامب ةلو ة  وإـــــــــــــــف مل الدول. وة هذا الصـــــــــــــــدد، قال إن 
الولاياس المتحدة تفضــــــــــــل  ن تتناول اللجنة موضــــــــــــو ا جديدا واادا 

إضــــــــارة إ  العلل الذم كان قد بد  بشــــــــةن ارتفا  مســــــــتو   -رقط 
ة المرالة الراهنة. وبشـــةن المواضـــيف الجديدة المقتراة،  -حر إـــطو الب

قال إن بلد  يؤيد بشــدة موضــو  منف وقلف القرصــنة والســطو المســلو 

ة البحر. وة اين يوجــد ال ثير مل  ا ــام القــامون الــدولي المــدوحن 
والعرة الحالي بشــةن الموضــو ، ر ن م يدا مل التوضــيو مل ق بل اللجنة 

 ا.قد ي ون مفيد
ومضـــــــــد يقول إن ورد بلد  لا يؤيد  ن يُضـــــــــاف إ  برمامج  - 71

تورير الجبر للأرراد  ل الامت اكاس الجســـــــيلة ” لل اللجنة موضـــــــو  
للقامون الدولي لحقوم الممســـــــــــــان والامت اكاس الخطيرة للقامون الدولي 

الامت ــــــاكــــــاس ”رلل المرجو  ن يطر  التركي   لد “. الممســــــــــــــــــــات
“ الامت اكاس الخطيرة”ولي لحقوم الممســــان و للقامون الد“ الجســــيلة

للقامون الدولي الممســات ثلاثة تحدياس كبيرة. رةولاى، مل الصــعب ر م 
كي  ا ل للجنــــة  ن تتجنــــب تنــــاول مضـــــــــــــــلون تينــــل المجلو تين 
المتلاي تين مل القوامين، بالنظر إ   ن المشـــرو  إـــيحدد  تبةى لمســـتو  

لــن، ة اين  ن مضـــــــــــــــلون تينــل الامت ــاك الــذم يُحتلــل  ن يتم تنــاو 
المجلو تين مل القوامين قد   تناولن باإـــــــــــــــتفاضـــــــــــــــة ة  ماكل  خر . 
وثاميا، يوجد ااتلال ة  ن يُســـيَّس الموضـــو ، لأمن قد يحدث خلاف 

“ جســــــــــــيلة”كبير بشــــــــــــةن  موا  الحالاس ال  تنجم  ن ا امت اكاس 
ومظرا ل ثرة المتغيراس ة إـــــــــــــــيــــــام التعويضــــــــــــــــــــاس، “. خطيرة”  و
 لــل المنتــد  الــذم طرُاــ  ريــن تلــل المطــالبــاس والعلليــة ال   ة ابمــ

طرُا  مل خلا ا، والوقائف المتعلقة بحالة معينة، ر ن مل الصـــــــــــــــعب 
 تحديد تعليلاس ت ون مفيدة وبنا ة.

ومضـــد قائلا  ن الولاياس المتحدة لا ت ال  ا لجـــوا ل بشـــةن  - 72
ئية العالمية، ة اين  نها تناول اللجنة لموضـــــــــو  الولاية القضـــــــــائية الجنا

ت ال قيد النظر الفعلي ة اللجنة الســــــــادإــــــــة، بما ة  لل ة إطار  لا
رريق  امل، وما زال القلق يســــــــاورها إزا  المعايير اللازمة لأم دراإــــــــة 

 ًتللة  ذا الموضو .
واختتم كلامــن قــائلا إن ورــد بلــد  يلااير  ن اللجنــة تبتعــد  - 73

واد، و ن  وصاف  رجاتها تختل  كل مرة،  كثر رةكثر  ل مشاريف الم
مبادئ ”واينا  خر “ مبادئ”واينا “ اإـــــــــــــــتنتاجاس”رت ون اينا 

إــــــيلا  والفرم بين تلل الوإــــــوم ليس واضــــــحا دائلا، ولا“. توجي ية
 ندما يتضـــــــــــــــلل بعضـــــــــــــــ ا ما يبدو  من اقتراااس بالت اماس توكيدية 

مثلا  لد ت ون  مســــــــب لمشــــــــاريف مواد. وهذا ينطبق  ،جديدة للدول
مشــــاريف المبادئ المتصــــلة بحلاية البي ة ريلا يتعلق بالن ا اس المســــلحة. 
و لد الر م مل  ن صـــــــــــــيا ة الح م الموضـــــــــــــو ي الأول  لد  من ةرحد 

تت ذ الدول، ” ، ينلم  لد  ن 4ظ 3، ر ن مشـرو  المبد  “مبادئ”
 للا بــالت امــاتهــا بموجــب القـــامون الــدولي، تــدابير تشـــــــــــــــريعيـــة وإداريــة 

ائية وتدابير  خر  رعالة لتع ي  حماية البي ة ريلا يتعلق بالن ا  وقضـــــــــــــــ

https://undocs.org/ar/A/74/10
https://undocs.org/ar/A/74/10
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وإــــــي ون مل المفيد تورير قدر  كبر مل الشــــــفارية بشــــــةن “. المســــــلو
تقصــــــــد  اللجنة بصــــــــيا ة اإــــــــتنتاجاس ومبادئ ومبادئ توجي ية،  ما
إ ا كان ينبغي التليي  بصــــــــــورة ةدية ريلا بين ا. كلا  ن التحديد  وما

ســـــــــةلة قد يســـــــــا د  لد لىنب الالتباس ريلا يتعلق الواضـــــــــو لتلل الم
بـالمرك  الـذم ينبغي منحـن لعلـل اللجنـة ة  يـا  تعبير واضـــــــــــــــو  ل 

 موارقة الدول  لد التدويل.
الجرائم ”)بيلاروس(  ت لم  ل موضــــو   السةةةيد مي يلي سةةةا - 74

، رقال إن مشــــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم “المرتب ة ضــــد الممســــامية
ضــــــــد الممســــــــامية والمعاقبة  لي ا ال  ا تلدتها اللجنة، ا ل  ن ت ون 
بمثابة معيار للتنســيق بين القوامين الوطنية والملارإــاس القامومية الدولية 

ا لوضـــف الرسمية. وهي تمثل  ا جيدى صـــ وكا متوازمة ا ل  ن تورر  إـــاإـــى
 2مشـــــــرو  اتفاقية بشـــــــةن هذا الموضـــــــو . وريلا يتعلق بمشـــــــرو  المادة 

)تعري  الجرائم المرت بة ضــد الممســامية(،  راد بةمن ينبغي إ لام قائلة 
،  لد الر م مل  ن الفقرة الفر يــــة )ك(، 1الجرائم الواردة ة الفقرة 

 ير إمســــــامية  خر   اس طابف  اثل، هي بمثابة  ال  تشــــــير إ   رعال
مو  مل بوليصــــــة التةمين ضــــــد بعض الجرائم ال  تقف خارج الاتفاقية، 
بمــا ة  لــل الجرائم المرت بــة بعــد ا تلــاد النلم. ومف  لــل، قــال إن 
ترك  نصــــــر ًدد بشــــــ ل رضــــــفاض ة النلم ا ل  ن يثير مشــــــاكل 

الوارد ة “ الاإــــــــــــــترقام”المســــــــــــــتقبل. و لد الر م مل  ن تعري   ة
)ج( يشـــير ج ئياى إ  الالىار بالألجـــ ا ، رلل الأرضـــل  ن  2 الفقرة

يعُرَّف الالىار بالألج ا  كجراة منفصلة ضد الممسامية، خاصة مف 
مرا ـــاة التغييراس ا ـــامـــة ال  اـــدثـــ  ريلـــا يتعلق بتلـــل الجراـــة منـــذ 

 ا تلاد مظام روما الأإاإي لللح لة الجنائية الدولية. 
و كر  ن بيلاروس تعر   ل  ــــــدم موارقت ــــــا  لد إدراج  - 75

لا  ل بةم تعري   وإف ”ال  تنلم  لد  ن مشرو  المادة  3الفقرة 
، لأن مثــل هــذ  التعريفــاس “يرد ة صــــــــــــــــل دولي  و ة قــامون وط 

ا مل التبريراس المعقـــدة. و ضـــــــــــــــــاف قـــائلا إن بيلاروس  يتطلـــب م يـــدى
( مل تعليق ا  لد 41جنة ة الفقرة )تعارض الموق  الذم اتخذتن الل

مشـــرو  المادة، اي   لجـــارس إ   نها قررس  دم المبقا   لد تعري  
الوارد ة مظام روما الأإـــــــاإـــــــي، لأن تطوراس  ديدة “ مو  الجنس”

ة القامون الدولي لحقوم الممســـــــــــــــان والقامون الجنائي الدولي ادث  
لحــالي لمع  منــذ ا تلــاد النظــام الأإــــــــــــــــاإـــــــــــــــي الــذم يع س الف م ا

المصــــــطلو. ومضــــــد يقول إمن مف  لل، ومظراى لحســــــاإــــــية الموضــــــو ، 
إـــــــي ون مل الأرضـــــــل للجنة اإـــــــت دام الصـــــــيغة المتفق  لي ا دولياى، 
لضـــلان إضـــفا  طابف  المي  لد الاتفاقية المقبلة. و لاوة  لد  لل، 

ر ن الصـــــــــ وك ال   كرتها اللجنة لتع س تلل التطوراس لا تعبر  ل 
 لا ي للدول.الموق  الج

، قـال إمـن ينبغي اـذف 3وبـالملجــــــــــــــــارة إ  مشـــــــــــــــرو  المـادة  - 76
 و إ ادة صـــيا ت ا. ولىلف الصـــيغة الحالية بين الأرراد والدول  1 الفقرة

بوصــــــــف م  لجــــــــ اصــــــــا ا ل  ن يتحللوا مســــــــؤولية جنائية  ل الجرائم 
المرت بة ضد الممسامية. و ضاف  ن ً لة مورمبرغ ا ترر  بةن الجرائم 

القامون الدولي يرت ب ا  لجـــــــــــــــ ا ، وليس كياماس ةردة مثل  ضـــــــــــــــد
الدول. وهذ  الف رة م رإـــــــــــــة ة كل مل اتفاقية مناهضـــــــــــــة التعذيب 
و ير  مل ضــرو  المعاملة  و العقوبة القاإــية  و اللاإمســامية  و الم ينة، 
واتفــاقيــة منف جراــة المبــادة الجلــا يــة والمعــاقبــة  لي ــا. وقــال إن الت ام 

ف الجرائم ضــــــد الممســــــامية يشــــــلل الالت ام بمنف مووفي الدولة الدول بمن
مل المشــــــــــــاركة ة ارت ا  هذ  الجرائم. وليس مل قبيل المصــــــــــــادرة  ن 
مســـــــــةلة المســـــــــؤولية القامومية الدولية للدول لا تخضـــــــــف للتنظيم بموجب 
مشـــــاريف المواد. ر دراج مســـــةلة مســـــؤولية الدول ة الســـــيام الحالي يثير 

ا مســــؤولية تلقائيىا مســــةلة  مســــؤولية المنظلاس الدولية ال  تتحلل  يضــــى
قــاموميــة دوليــة  ل امت ــاك القوا ــد الآمرة مل القوا ــد العــامــة للقــامون 

 الدولي.
ال   4واإـــــــــــــتطرد قائلا إن الفقرة ) ( مل مشـــــــــــــرو  المادة  - 77

تتعلق بالت ام الدول بالتعاون مف الدول الأخر  والمنظلاس الح ومية 
لصـــــــلة و يرها مل المنظلاس مل  جل منف الجرائم ضـــــــد الدولية  اس ا

الممســـــــــامية، ينبغي  ن تقتصـــــــــر  لد ما هو وارد ة المعاهداس الدولية 
متابعة منطقية بش ل  2،   ت ل الفقرة 5القائلة. وة مشرو  المادة 

. و ند تحديد ما إ ا كان الشـــــــ لم الذم يُســـــــلَّم إ  1خا  للفقرة 
رض لجراة ضـــــــد الممســـــــامية، مل الم م دولة  خر  إـــــــيواجن خطر التع

ا  مرا اة ليس رقط الوضـــف العام لحقوم الممســـان ة البلد، ول ل  يضـــى
 م معلوماس بشــــــــةن الجرائم ال  ترُت ب كج   مل هجلاس واإــــــــعة 

 .2النطام  و من جية،  لد النحو المنصو   لين ة مشرو  المادة 
، بدلاى مل 6دة مل مشــــرو  الما 3و ردف قائلا إن ة الفقرة  - 78

 كر  ن كل دولة تت ذ التدابير اللازمة لضــــلان  ن القادة  و الر إــــا  
الآخريل مســؤولون مســؤولية جنائية  ل الجرائم المرت بة ضــد الممســامية 

كــــاموا يعللون،  و كــــان هنــــاك مل ”ال  يرت ب ــــا مر وإـــــــــــــــوهم إ ا 
،  ن مر وإــــــي م  لد ولجــــــل ارت ا  “الأإــــــبا  ما  عل م يعللون

الأرعال  و  نهم بصـــــــــــــــدد ارت ا،ا، ينبغي  ن تســـــــــــــــت دم اللجنة  هذ 
مل مظام روما الأإــــــــــــاإــــــــــــي،  28القا دة المنصــــــــــــو   لين ة المادة 

 ن مر وإي م “ يعللون  و يفترض  ن ي وموا قد  للوا”إ ا كاموا   م
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يرت بون  و  لد ولجــــــــــــــــل  ن يرت بوا الجراة. وريلـا يتعلق بمشـــــــــــــــرو  
لقضــــــــــــائية الوطنية(، قال إن الطريقة الأكثر )إمشــــــــــــا  الولاية ا 7 المادة

رعالية لمنف المرلاس مل العقا   لد الجرائم المرت بة ضــــــــد الممســــــــامية 
مل “ إ ا ر س تلـل الدولة  من منـاإــــــــــــــــب”تتلثـل ة اذف العبـارة 

. وا ل  ن يتلثــل الحــل 1الفقرتين الفر يتين ) ( و )ج( مل الفقرة 
ذا منصــــوصــــا  لين ة قامونها إ ا كان ه”البديل ة اإــــت دام الصــــيغة 

 9و  8وإــــــــــت ون تعليقاس ورد بلد   لد مشــــــــــاريف المواد “. الوط 
 (.PaperSmartمتااة  لد البوابة المورِّرة للورم ) 10 و

، ومل  جـل 11مل مشـــــــــــــــرو  المــادة  3و كر  مــن ة الفقرة  - 79
اإـــتبعاد  م تفســـير  ير موضـــو ي، ينبغي  ن تحدد اللجنة  ن الغرض 

هو ضـــــــــــلان حماية اقوم  2وم المنصـــــــــــو   لي ا ة الفقرة مل الحق
، 12الشـــــ لم المشـــــتبن ة ارت ابن جراة. وريلا يتعلق بمشـــــرو  المادة 

قال إن ورد بلد  تنتابن لجـــــــــــــــ وك بشـــــــــــــــةن مد  ملا مة  ن تُدرج ة 
 لج ال الجبر  ل الأضرار، مل قبيل الترضية وضلاماس  دم  3 الفقرة

ســـــ ل تحقيق ا دف المتلثل ة إبرام الت رار. واإـــــترإـــــل قائلا إمن إـــــي
اتفاقية مقبلة بشــــةن موضــــو  تســــليم المجرمين،  ل طريق إدراج صــــيغة 

، بدلاى مل الصـــــــــــــــيغة  ير المل مة ريلا 13مل المادة  4 مرة، ة الفقرة 
يتعلق باإـــــــت دام مشـــــــاريف المواد با تبارها الأإـــــــاس القاموت لتســـــــليم 

،  كر  ن ورد بلد  يقتر  14 المطلوبين. وريلا يتعلق بمشـــــــــــــــرو  المادة
 وز للســــلطاس الم تصــــة ة الدولة، دون   ”6الصــــيغة التالية للفقرة 

مســــــــــــــــاس بقــامونهــا الوط ، ودون  ن تتلقد طلبــاى مســـــــــــــــبقــاى،  ن تحيـل 
معلوماس متصــــــلة مرائم ضــــــد الممســــــامية إ  إــــــلطة  تصــــــة ة دولة 

يــة،  لد وينبغي اــذف الالت ام بــالتعــاون مف الآليــاس الــدول“.  خر 
،  و الت فيض منن، بالنظر إ   ن 9النحو المنصـــــــــو   لين ة الفقرة 

 م امة  لياس جمف الأدلة ة القامون الدولي لا ت ال  ير واضحة. 
مل القوا ــد العــامــة للقــامون  بــالقوا ــد الآمرةوريلــا يتصــــــــــــــــل  - 80

الــدولي، قــال إمــن  نــد الت طيط للعلــل ة المســـــــــــــــتقبــل بشــــــــــــــــةن هــذا 
غي  ن ترك  اللجنة  لد الجوامب الأإــــــــــاإــــــــــية لل ي ل الموضــــــــــو ، ينب

المعيارم للقامون الدولي، وينبغي  ن توضــــــــو المحتو  القاموت لللفاهيم 
المشــــلولة. و ضــــاف  ن ورد بلد  يراب بنلم مشــــرو  الاإــــتنتاجاس 
الـذم ا تلـدتـن اللجنـة ة القرا ة الأو ، والـذم  صـــــــــــــــبو  كثر توازماى 

وهو يؤيد التركي  المجرائي لمشـــــاريف  وموضـــــو ية مل الصـــــيغ الســـــابقة.
قوا د الاإــــــــتنتاجاس، مل اي  إن اللجنة   تقتر  تحليلاى لمضــــــــلون 

ًـــددة، بـــل من جيـــة لتحـــديـــد هـــذ  القوا ـــد وتميي هـــا  ل قوا ــد   مرة
القامون الدولي الأخر . واإـــتطرد قائلا إن هذا الن ج  ثب  رائدتن ة 

ة الــدولي وتفســـــــــــــــير المعــاهــداس إ ــداد التقــارير المتعلقــة بــالقــامون العر 
الــدوليــة. وبمــا  ن ورــد بلــد  إـــــــــــــــيقــدم تعليقــاتــن الم توبــة بحلول المو ــد 

، رـ ن تعليقـاتـن ة المرالة 2020الن ـائي ة كـامون الأول/ديســـــــــــــــلبر 
 الحالية إت ون تم يدية بطبيعت ا. 

ا إ   - 81 وكتعليق  ام، قال إن النلم ينبغي  ن يســـــــــــــــتند  يضـــــــــــــــى
)الطابف العام  3ا يتعلق بمشـــــــــــــرو  الاإـــــــــــــتنتاج  ارإـــــــــــــة الدول. وريل

مل القوا ــد العــامــة للقــامون الــدولي(، يقتر  ورــد بلــد   للقوا ــد الآمرة
، “القيم العالمية” و “ القيم الممســـــــــــــــامية العالمية”اإـــــــــــــــت دام  بارة 

تنظر اللجنــة ريلــا إ ا كــامــ  القوا ــد الآمرة الحــاليــة تمثــل القيم ة  و ن
ارة بوضـــــو  إ   ن القوا د الآمرة مل القوا د اد  اتها. وينبغي الملجـــــ

العـامـة للقـامون الـدولي تنطبق  لد جميف  لجـــــــــــــــ ـا  القـامون الـدولي، 
ة  لل المنظلاس الدولية. وهذا التعليق ينطبق  يضا  لد مشاريف  بما

، ولا إــــــــــــيلا ريلا يتعلق بالمنظلاس ال  19إ   17الاإــــــــــــتنتاجاس 
الوطنية. وريلا يتعلق بمشـــــــــــــرو  تتلتف بســـــــــــــلطة تتجاوز ادود الولاية 

مل القوا د العامة للقامون  القوا د الآمرة) إــــس تحديد  5الاإــــتنتاج 
الدولي(، قال إن تحديد ما إ ا كام  المعاهدة الدولية ا ل  ن تش ل 
مصــــــــدراى مســــــــتقلاى للقوا د الآمرة للقامون الدولي  مر معقد، ل ل ورد 

 بلد  يؤيد الن ج الشامل للجنة. 
مضـــــــــــــــد يقول إن بيلاروس تشـــــــــــــــاطر اللجنة الموق  الذم و  - 82

، ومفاد   ن قبول   لبية 7اتخذتن ة تعليق ا  لد مشــــرو  الاإــــتنتاج 
كبيرة للغاية مل الدول والا تراف ،ا  مران ضـــــــــــــروريان للا تراف بةن 

. بيــد  ن  لــل التعليق ينبغي مقلــن مل القــا ــدة الآمرةللقــا ــدة مرتبــة 
تنتاج مفســـــــــن. وبطبيعة الحال، لا ا ل ة التعليق إ  مشـــــــــرو  الاإـــــــــ

الملارإـــــــــــــــة العللية الا تراف بالقوا د المطبقة  لد جميف  لجـــــــــــــــ ا  
القــامون الــدولي، دون اإـــــــــــــــتثنــا ، ل ل مل الخطــة القول إن الا تراف 
بمرتبة القوا د الآمرة ة معظم الدول رقط إـــــــــــــي ون كارياى، لأن  لل 

 .يع  لىاهل موق  العديد مل الدول الأخر 
واإـــــــترإـــــــل قائلا إن مل المجالاس الوا دة للعلل المســـــــتقبلي  - 83

الذم يتعلق بالتفا ل بين المعاهداس  10المحتلل مشـــــــرو  الاإـــــــتنتاج 
مل القوا ــــــد العــــــامــــــة للقــــــامون الــــــدولي.  والقوا ــــــد الآمرةالــــــدوليــــــة 

الأرضل  لا مقول إن المعاهدة ك ل باطلة إ ا كام  تتعارض مف  رلل
قوا د العامة للقامون الدولي، ول ل  م ا م ًدد قا دة  مرة مل ال

إــــــي ون باطلاى. و ضــــــاف  ن  القوا د الآمرةمل المعاهدة يتعارض مف 
الاقترا  الدا ي إ  النظر ة الأا ام الفردية بدلاى مل المعاهدة ك ل 
يستند إ    ية الاإتقرار ة  لاقاس المعاهداس، وإ  الا تراف بةمن 
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ة المعاهداس الدولية، ر نها مادراى ما تفعل  لل  ندما تدخل الدول 
بنيــة امت ــاك قــا ــدة  مرة مل القوا ــد العــامــة للقــامون الــدولي. وة هــذا 

مل مشـــــــــــــــرو   1الصــــــــــــــــــــدد،  كر  ن ورــــــد بلــــــد    يؤيــــــد الفقرة 
المعاهدة ال  تتعارض، وق  ”، ال  تنلم  لد  ن 11 الاإـــــــــــــــتنتاج
مـــة للقـــامون الـــدولي بـــاطلـــة مل القوا ـــد العـــا قـــا ـــدة  مرةإبرام ـــا، مف 
 “. وز الفصل بين  ا ام المعاهدة بال امل، ولا

و ردف قائلا إن مســةلة بطلان المعاهدة ك ل ينبغي  لا تثار  - 84
. وة القوا د الآمرةإلا إ ا تعارض هدر ا و رضـــــــــــــــ ا مف قا دة مل 

جميف الحــــالاس الأخر ،  لد  رار مثــــال الاتفــــام المبرم بين هولنــــدا 
، 10الســــــــاراماكا المشــــــــار إلين ة التعليق  لد مشــــــــرو  المادة وةتلف 

إــــــي ون مل الصــــــحيو الحدي   ل  دم تطبيق ا م ًدد يتعارض 
ليســـــــــ  لجـــــــــرطا ضـــــــــروريا للورا  بالأا ام المتبقية مل  قا دة  مرةمف 

المعاهدة. وقال إن ورد بلد  لا ير   ن ةة ما يحول دون اإـــــــــــــــتعراض 
ينا بةن المعاهدة ال  تتعارض ري ا القوا د الارتراض الوارد ة اتفاقية ري

بــاطلــة ك ــل، لصــــــــــــــــالح ارتراض  القوا ــد الآمرةالفرديــة مف قــا ــدة مل 
إم امية الفصـــــــــــــل ة  ا ام المعاهدة، وإن كام  تخضـــــــــــــف لشـــــــــــــروا 

، قال إن مســــةلة بطلان 10صــــارمة. وريلا يتعلق بمشــــرو  الاإــــتنتاج 
هي مســـــــــــــــةلة  مرةالقوا د الآمعاهدة تتعارض مف قا دة جديدة مل 

 لجــــــــــد إثارة للجدل. ويعتقد ورد بلد   ن قوا د مل هذا القبيل تت ذ 
 لوماى لجـــــ ل قوا د القامون الدولي العرة. وا ل  ن تتطلب مســـــةلة 

“ الملارإـــــــــــــــة العامة المقبولة بمثابة قامون”ال يفية ال  تتعارض ورق ا 
مفس  تعارضــــا مبالجــــرا مف معاهدة قائلة، م يدا مل التوضــــيو. وتنطبق

 . 14الا تباراس بش ل  ام  لد مشرو  الاإتنتاج 
للقوا د و ضــــــــاف  ن بيلاروس تؤيد وضــــــــف قائلة إرلجــــــــادية  - 85

مل القوا ــــــد العــــــامــــــة للقــــــامون الــــــدولي، وهي م لــــــة مفيــــــدة  الآمرة
كــامــ  صـــــــــــــــعبــة. وة القــائلــة ال  وضـــــــــــــــعت ــا اللجنــة، كــان مل  وإن

كام  االة تميي    المشـــــــ وك رين  ن ترد جراة الفصـــــــل العنصـــــــرم ال 
 نصــــــــــرم، بوصــــــــــف ا جراة منفصــــــــــلة. و  ر   ل ترايب ورد بلد  
ب دراج اق تقرير المصــــــــــــير، ول نن ير   من إــــــــــــي ون مل المفيد إدراج 
مبــادئ القــامون الــدولي الأخر ،  لد النحو الــذم ينع س ة جملــة 
ـــــــالتطبيق المؤقـــــــ   ـــــــام الأمم المتحـــــــدة. وريلـــــــا يتعلق ب  مور ة ميث

كر  ن ورد بلد  يراب بمشـــــــــــــــرو  الأا ام النلو جية لللعاهداس،   
بشــــــةن الموضــــــو  الذم اقتران المقرر الخا ، والذم إــــــيســــــا د  لد 
تورير الاتسام، اي  إن صيا ة  تل   ا ام التطبيق المؤق  تنحو 
 إ  الاختلاف مل بلد إ   خر، بحسب الظروف القامومية والسياإية.

 2با  إ   من ُ لجير، ة ا امو وقال إمن يود  ن يستر ي الامت - 86
مل المررق  ل ، إ  المعــاهــدة المبرمــة بين الاتحــاد الروإـــــــــــــــي وجم وريــة 
بيلاروس وجم ورية كازاخســــــــتان وجم ورية قير ي إــــــــتان بشــــــــةن تعليق 
الت امل ة المجالاس الاقتصــادية والممســامية. وة النســ ة الروإــية مل 

العنوان الرسمي لتلل المعاهدة التقرير، كان اإـــم جم ورية بيلاروإـــيا ة 
  ير صحيو.

و خيراى، قال إن ورد بلد  ير   ن مواضــــــــيف الجبر للأرراد  ل  - 87
الامت اكاس الجســــــــــيلة للقامون الدولي لحقوم الممســــــــــان والامت اكاس 
الخطيرة للقامون الدولي الممســات، ومنف وقلف   لال القرصــنة والســطو 

اج ـــا ة برمـــامج  لـــل اللجنـــة ة المســـــــــــــــلو ة البحر، ال  يقُتر  إدر 
الأجل الطويل لا تع س ااتياجاس المجتلف الدولي ك ل. رالمبادرون 
بطر  موضــــــــو  الجبر يدركون  من مثير للجدل إ  اد كبير و من تةجل 
لأإــــبا  تتعلق بالمصــــلحة الســــياإــــية وليس الضــــرورة القامومية. ثم إن 

ويل موضــــــــــو  الحاجة لا تقتضــــــــــي  يضــــــــــا الم يد مل العلل بشــــــــــةن تد
القرصــــنة والســــطو المســــلو ة البحر الذم تنظلن بالفعل اتفاقية الأمم 
المتحــدة لقــامون البحــار و يرهــا مل المعــاهــداس الــدوليــة. رعــدم النلم 
 لد  ا ام ة القوامين الجنائية لبعض الدول ليس مبررا كاريا لوضــــــــف 
صـــل دولي بشـــةن هذا الموضـــو . وإـــي ون  جد  للجنة  ن تنظر ة 

يف  خر  تهم المجتلف الــدولي ك ــل، مثــل الحق ة التنليــة ة مواضـــــــــــــــ
إيام  هداف التنلية المستدامة والجوامب القامومية للذكا  الاصطنا ي 

 والت نولوجياس الجديدة الأخر .
 لاقة إلسة إقامة )البرازيل( قال إن  السيد بانديرا غاليندو - 88

ســـــــــــفر  ل منتجاس وبنا ة بين اللجنة واللجنة الســـــــــــادإـــــــــــة كثيرا ما ت
صـــلة بالمجتلف الدولي مل اي  ًتواها ومد  رعاليت ا  لد اد   اس

إـــــــــــــــوا . و ضـــــــــــــــاف  من ة اين  ن العللية الحالية للتعليقاس الخطية 
والمناقشاس السنوية تتيو ررصا للتفا ل المثلر، لا ي ال مل المل ل  ن 

مة ا ل تت ذ كلتا ا ي تين تدابير  خر . و لجـــــــــــــار إ   ن الجلعية العا
 ن تقــدم م يــدا مل التوجي ــاس بشـــــــــــــــــةن الأولويــاس الاإـــــــــــــــتراتيجيــة 
والســـــــــــــــياإـــــــــــــــاتية المتعلقة بالتدويل والتطوير التدر ي للقامون الدولي، 

 لل بشــــــــــــةن تحديد مواضــــــــــــيف جديدة ل ي تنظر ري ا اللجنة.  ة بما
و ردف قائلا إمن ا ل، ة الوق  مفســــــــــــــن، وبما  من يتعذر  لد بعض 

إــــيلا البلدان النامية، صــــيا ة تعليقاس خطية  لد  لل  البلدان، ولا
 اد اللجنة،  ن تســـــ م اللجنة ة زيادة تنو  المســـــا اس  ند دراإـــــة 

واضيف إ ا   دس اإتبياماس تتطلب إجاباس بسيطة ومبالجرة بشةن الم
 من إـــي ون مل المفيد  يضـــا  ن يقوم رريق  . و ضـــاف ارإـــاس الدول
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يب العلل بتوضـــــيو تصـــــني   تل  متائج اللجنة العامل المع  بةإـــــال
مناقشـــــــــــاتن، إـــــــــــوا  كام  تتعلق بالمواد  و المبادئ  و الاإـــــــــــتنتاجاس 

ـــد البـــ    و المبـــادئ التوجي يـــة، بمـــا ة  لـــل المعـــايير ال  يطبق ـــا  ن
 مو ية النتائج.  ة

وة معرض الملجـــارة إ  الجرائم المرت بة ضـــد الممســـامية، قال  - 89
منذ اتخا  القرار ب دراج الموضــــــــــو  ة برمامج  إن اللجنة قد لجــــــــــارك ،

 لل ا، ة  للية موإـــعة لا تشـــلل   ضـــا ها رحســـب، ول ل  يضـــا 
الح وماس والمنظلاس الدولية و يرها مل المنظلاس. و لجـــــــــــــــار إ   ن 
البرازيــل، اقتنــا ــا من ــا بــالحــاجــة إ  معــالجــة الفجوة القــائلــة ة إطــار 

لعللية منذ إمشـــــــــــــــائ ا، بطرم القامون الدولي، ما برا  تد م تلل ا
من ا تقديم تعليقاس بنا ة لمشــــــــــــــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم المرت بة 
ضــــــــــــــد الممســــــــــــــامية والمعاقبة  لي ا. و ردف قائلا إن البرازيل اقترا ، 

مظام روما  ســـــــتند إ تلااير مف التقدير  ن  لل المقرر الخا  ي ريلا
الأإــــــــــاإــــــــــي لللح لة الجنائية الدولية، خلال رترة التشــــــــــاور، إدراج 
ا م إضـــــــــــاة مل مظام روما الأإـــــــــــاإـــــــــــي ة الديباجة، ل ي ي ون 
واضــــحا  من لا ينبغي ا تبار  م لجــــي  ة مشــــرو  المواد بمثابة تفويض 
لأم دولة طرف بالتدخل ة الن ا  المســــــــــلو  و ة الشــــــــــؤون الداخلية 

 لأم دولة. 

و ضاف  من  لد الر م مل  ن هذا الاقترا    يدرج صرااة  - 90
ة مشــــــــــــــــاريف المواد، رــ ن ورــد بلــد  يراــب بــ  ــادة تــةكيــد هــذا المبــد  

 4. و وضــو  ن اللجنة  لجــارس، ة الفقرة (A/74/10)تقرير اللجنة  ة
الفقرة الثالثة مل ”اريف المواد،  ن مل تعليق ا  لد مشــرو  ديباجة مشــ

الديباجة تشــــــــــــير إ  مبادئ القامون الدولي المجســــــــــــدة ة ميثام الأمم 
المتحدة، ال  تشـــلل مبد  المســـاواة ة الســـيادة بين جميف الدول والمبد  
الـــذم يل م جميف الـــدول بـــالامتنـــا  ة  لاقـــاتهـــا الـــدوليـــة  ل الت ـــديــد 

الســــلامة المقليلية  و الاإــــتقلال  باإــــتعلال القوة  و اإــــتعلا ا ضــــد
السياإي لأم دولة،  و بةم  إلو   خر لا يتسق مف مقاصد الأمم 

 4، و نها  لجــــــــــــارس  يضــــــــــــا ة تعليق ا  لد مشــــــــــــرو  المادة “المتحدة
)الالت ام بمنف الجرائم ضـــــــد الممســـــــامية(، إ  قرار ً لة العدل الدولية 

ل ل  ن لا  وزل الواضــــــو  م ند الاوراا ة التدابير الوقائية، م”بةمن 
 “. دولة  ن تتصرف إلا ضلل ادود ما يسلو بن القامون الدولي

لة المتعلقة  - 91 و  ر   ل ترايب ورد بلد  بالأا ام المفصـــــــــــــــ
وة مشــــرو   14بالمســــا دة القامومية المتبادلة الواردة ة مشــــرو  المادة 

تحدة لم ارحة المررق، ال  اإتل ل  إ  اد كبير مل اتفاقية الأمم الم
الفســــــــــاد، بغية ضــــــــــلان التعاون الشــــــــــامل بين الدول ة جميف مراال 

 للية إمفا  القامون، وهو  مر بالغ الأ ية مل  جل تع ي   هداف منف 
الجرائم ضـــــــــد الممســـــــــامية والمعاقبة  لي ا. و  لل  ن البرازيل امضـــــــــل  

  دد كبير مل الدول ال  تؤيد وضـــــــف اتفاقية بشـــــــةن الجرائم ضـــــــد إ 
الممسـامية  لد  إـاس مشـاريف المواد. ولجـدد  لد  من ينبغي، مل  جل 
تع ي   للية لجـــــاملة ومشـــــرو ة لصـــــيا ة اتفاقية ا ل التصـــــديق  لي ا 
 الميا، إجرا  مفاوضاس ة الجلعية العامة، يشارك ري ا المجتلف الدولي 
بةإــــــــــر . و ضــــــــــاف  ن اللجنة إــــــــــتحتاج، بالنســــــــــبة لل طواس التالية 

شــــــــــــاريف المواد، إ  معالجة العلاقة بين الولاية القضــــــــــــائية يتعلق بم ريلا
العــالميــة والولايــة القضــــــــــــــــائيــة لللح لــة الجنــائيــة الــدوليــة، وإ  إدراج 

 ضلاماس ة مشاريف المواد لمنف إإا ة اإتعلال مبد  العالمية.

مل القوا ــــد العـــامـــة  القوا ــــد الآمرةوامتقــــل ة اــــديثــــن إ   - 92
 ل ترايـــب البرازيـــل بـــا تلـــاد القرا ة الأو   للقـــامون الـــدولي، و  ر 

لمشاريف الاإتنتاجاس المتعلقة بالموضو ،  ا يدل  لد  من ا ل إاراز 
تقدم ا   ند التعامل مف المواضيف المعقدة والحساإة بصفة خاصة، 
 لد النحو الذم  قرتن اللجنة مفســـــــــــــ ا. وقال إن ورد بلد  إـــــــــــــيقدم 

ة، وبالتالي لل يقدم إلا تعليقاس  ولية تعليقاتن وملااظاتن كاملة كتاب
 للقوا د الآمرةة المرالة الراهنة. وريلا يتعلق بالقائلة  ير الحصــــــــــــــرية 

الواردة ة مررق مشــــــــــــــرو  الاإــــــــــــــتنتاجاس، قال إن البرازيل تث   لد 
اللجنة، والمقرر  لد وجن الخصـــــــــــــــو ، لم اد توازن خلام بين قيلة 

 جية لللوضــــــو  الحالي. و ضــــــاف  ن القائلة التوضــــــيحية والطبيعة المن
يســــــــ ل تحديدها  قوا د  مرة تبرتها اللجنة بالفعل اإدراج القوا د ال  

وانف الاإــترإــال ة مناقشــة موضــو ية مطولة اول التســلســل ا رمي 
. وبالنظر إ   ن القوا د الآمرةلقوا د  خر  ا ل ا تبارها  يضــــا مل 

تســـــــت دم ا اللجنة، قال  القائلة ينبغي  ن تع س المصـــــــطلحاس ال 
بعبارة “ اظر العدوان”إن ورد بلد  يؤيد  يضا الاإتعاضة  ل  بارة 

 “.اظر اإت دام القوة”

وريلا يتعلق بطريقة تحديد ما إ ا كام  قا دة معينة ترتقي  - 93
، بشــــــةن 7الواردة ة مشــــــرو  الاإــــــتنتاج  القوا د الآمرةإ  مســــــتو  

ك ــــل بمنو قــــا ــــدة معينــــة مرك    قبول وا تراف ةتلف الــــدول الــــدولي
،   ر   ل تـةييـد ورـد بلـد  لف رة اتبـا  الن ج المعتلـد القوا ـد الآمرة

ة اتفاقية ريينا لقامون المعاهداس. و ضــــــــــــــاف  ن ورد بلد  يتفق  لد 
وجن الخصــــــو ، مف الاإــــــتنتاج القائل بةمن لا ا ل  ن تدرج ضــــــلل 

،ــا  ــالبيــة كبيرة جــدا  إلا القوا ــد ال  تقبل ــا وتعترف القوا ــد الآمرة
مل الدول. وقال إن ورد بلد  يث   لد المقرر الخا  لأمن قرر معالجة 

المقليلية، وير  ة الوق  مفسن  من إي ون مل  القوا د الآمرةمسةلة 
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مل القوا د العامة للقامون  القوا د الآمرةالأرضل  ن ترك  اللجنة  لد 
ليليــة لمنتــد  إقليلي، مف المق القوا ــد الآمرةالــدولي، وترك مســــــــــــــــةلــة 

مرا ـــاة كـــل مل التحـــديـــاس العلليـــة والمفـــاهيليـــة للن وض بمثـــل هـــذا 
 المف وم وااتلال وجود تسلسل هرمي معيارم ة النظم المقليلية. 

وقال إن ورد بلد  كان يفضــــــــــــــل  ن ير  إلجــــــــــــــارة صــــــــــــــريحة  - 94
، الذم يتناول  ثر 16قراراس ةلس الأمل ة مشـــــرو  الاإـــــتنتاج  إ 
 لد القراراس المل مة الصـــــــــــــــادرة  ل المنظلاس الدولية.  وا د الآمرةالق

وبالنظر إ  التســـــــــــــــلســـــــــــــــل ا رمي للالت اماس الدولية ال   مشـــــــــــــــةتها 
مل ميثـــام الأمم المتحـــدة، ينبغي  لا تحجم اللجنـــة  ل  103 المـــادة

  .القوا د الآمرةالمقرار بةن ةلس الأمل ملت م  يضا بمرا اة 

تعويض الأرراد ”ايب البرازيل ب دراج موضــو  و  ر   ل تر  - 95
 ل الامت اكاس الجسيلة للقامون الدولي لحقوم الممسان والامت اكاس 

ة برمـامج  لـل اللجنـة الطويل “ الخطيرة للقـامون الـدولي الممســــــــــــــــات
الأجل، ليس رقط بســـــــبب الملارإـــــــاس الواإـــــــعة النطام، وإن كام  

يضـــا بســـبب ارتباطن الوثيق من جية، بشـــةن هذ  المســـةلة، ول ل    ير
والمبــادئ العــامـة  القوا ــد الآمرةبعلــل اللجنــة ة ةــالاس  خر ، مثــل 

ا ل للجنة  ن تقدم مســـــــــــــــا ة إ ابية ة موا مة قال إمن للقامون. و 
مبر الضرر، مف إيلا  الا تبار الواجب ة  المعايير والملارإاس المتعلقة

الملي ة ال    ل  النظم الوق  مفســــــــــــن للأهداف والمبادئ والولاياس 
الم تلفة ال  تتناول هذ  المســــــةلة. و ضــــــاف  ن ورد بلد   ااا  للا 
مف الاهتلام  يضـــــــــــــــا بقرار اللجنة  ن تدرج ة برمامج  لل ا الطويل 

، “منف وقلف القرصــــــنة والســــــطو المســــــلو ة البحر”الأجل موضــــــو  
يير  ا ام وببيانها الذم   لن  رين  ن هدر ا لل ي ون السعي إ  تغ

اتفاقية الأمم المتحدة لقامون البحار. و وضـــــــــــــــو  ن البرازيل تحبذ مقل 
مل برمامج  لل “ الولاية القضــــائية خارج الحدود المقليلية”موضــــو  

 اللجنة الطويل الأجل إ  برمامج  لل ا الحالي.

) إــتراليا(  قال إن ورد بلد  يراب با تلاد  السةةيد سرسةةن - 96
مشــــــــــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم المرت بة ضــــــــــد الممســــــــــامية والمعاقبة 
 لي ا، والتوصــــــية بةن تعد الدول اتفاقية  لد  إــــــاس مشــــــاريف المواد، 
مشـــــــــــــــيرا إ   من ا ل  ن ي ون  ذ  الاتفاقية دور ة إـــــــــــــــد الفجوة 

 اس المتعلقة بالجرائم الدولية الخطيرة.ا ي ل الحالي للاتفاقي ة

مل القوا ـــد العـــامـــة  القوا ـــد الآمرةوريلـــا يتعلق بموضـــــــــــــــو   - 97
للقامون الدولي، قال إن مشـــــــاريف الاإـــــــتنتاجاس ال  ا تلدتها اللجنة 
ة القرا ة الأو  مل لجةنها  ن تورر إطارا مفيدا لتحديد هذ  القوا د، 

 القوا د الآمرةة  بح ال و ول ل  إــــــــــــتراليا لا ت ال تشــــــــــــل ة جد

المقليلية، بالنظر إ  ما تنطوم  لين المســـــــــــــــةلة مل تحدياس مفاهيلية 
و لليــــة وخورــــا مل  ن يقوض هــــذا المف وم الطــــابف العــــالمي للقوا ـــد 
الآمرة. وقــال إن ورــد بلــد  لا ي ال  ير مقتنف بــالقيلــة العلليــة لقــائلـة 

ة مررق مشـــــــــــــــرو   ير الحصـــــــــــــــرية المنصـــــــــــــــو   لي ا  القوا د الآمرة
، مشددا  لد  من، إ ا ا تبرس هذ  القائلة ضرورية مف 23الاإتنتاج 

 لل، رلل الم م التذكر  ن اللجنة لااظ  ة تعليق ا  لد مشــــــرو  
الاإـــــــتنتاج  ن مشـــــــاريف الاإـــــــتنتاجاس ك ل كام  من جية بطبيعت ا 

الفرديــة مل القوا ـد  القوا ــد الآمرةو نهــا   تحــاول معــالجــة مضـــــــــــــــلون 
عــامــة للقــامون الــدولي، و ن القوا ــد المــدرجــة ة القــائلــة هي القوا ــد ال

 ال  إبق  ن  لجارس إلي ا با تبارها قوا د  اس طابف  مر.

)ولاياس مي رومي يا الموادة(  ت لم  ل  السةةةةةةةةةةيد موسس  - 98
، رقال “مل القوا د العامة للقامون الدولي القوا د الآمرة”موضــــــــــــــو  

ال  ا تلدتها اللجنة ة القرا ة الأو  تقدم  إن مشـــاريف الاإـــتنتاجاس
مســا ة رئيســية ة دراإــة القامون الدولي وتنفيذ  ا امن، مف التةكيد 
 لد الف رة القــائلــة بــةن هنــاك قوا ــد معينــة تســـــــــــــــتحو   لد اهتلــام 
المجتلف الـــــدولي ك ـــــل ولىبر   لد اتخـــــا  المجرا اس. و ـــــذا تراـــــب 

 اصـــــــــرية بالمعايير ال   ا طابف  مر. مي رومي يا بقرار إدراج قائلة  ير
الحــاليــة مل  بــالقوا ــد الآمرةومف  مــن يُســـــــــــــــلم بــةن هنــاك قــائلــة كــاملــة 

القوا د العامة للقامون الدولي خارج مطام  لل اللجنة بشـــــــــــــــةن هذا 
الموضــــــــــــــو ، لا ي ال مل المفيد معررة ما إــــــــــــــبق للجنة  ن اددس  من 

 .قوا د  مرة
ي يا تؤيد تمام التةييد إلجــــــارة اللجنة و ضــــــاف قائلاى إن مي روم - 99

 اس الأ ية ”إ  الالت اماس  23ة تعليق ا  لد مشــــرو  الاإــــتنتاج 
الجوهرية ة حماية البي ة البشرية والحفا   لي ا، كالالت اماس ال  تحظر 

مل  قوا ـــد  مرةبـــةنهـــا “ تلويـــ  الجو  و البحـــار  لد مطـــام واإـــــــــــــــف
تســـــــتوة حماية البي اس الطبيعية ا امة القوا د العامة للقامون الدولي. و 

مـــــا هو  -مثـــــل المحيط والغلاف الجوم  -لللجتلف الـــــدولي ك ـــــل 
مل القوا د  القوا د الآمرةبةن  3منصو   لين ة مشرو  الاإتنتاج 

ية لللجتلف  العامة للقامون الدولي تع س وتحلي القيم الأإــــــــــــــــاإـــــــــــــــ
وصـــــــــــــحية الدولي. وتشـــــــــــــلل هذ  القيم ضـــــــــــــلان بي اس طبيعية  منة 

للأجيال الحالية والمقبلة. ومف  من مل المل ل  ن تخضـــــــــف هذ  البي اس 
لم تل  النظم القامومية  ندما ي ون هناك رصـــــــــــل واضـــــــــــو بين الحق 

الســـــــــــــــيادة واقوم الدولة الأخر ، ر من لا جدال ة  ن اتد الأثر  ة
الضار لأم مشاا ة  م بقعة مل البي ة الطبيعية إ  بقا  ا الأخر . 

 د الطائفة الواإـــــــــــــــعة مل الاتفاقاس البي ية المتعددة الأطراف وتشـــــــــــــــ
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والعللياس المتصـــلة بالبي اس الطبيعية  لد الأ ية القصـــو  ال  يولي ا 
ــــــة ومواردهــــــا  ــــــاس الطبيعي ــــــة هــــــذ  البي  ــــــدولي لحفير وحمــــــاي المجتلف ال

 ولاإت دام ا المستدام. 

 مــاى مف واإـــــــــــــــتطرد قــائلاى إمــن بموجــب المــدلول المنطقي، وتوا - 100
، يترتب  لد كل دولة الالت ام 19و  17مشـــــــــــــــرو ي الاإـــــــــــــــتنتاجين 

باتخا  جميف الخطواس الضــــرورية لحلاية وصــــون البي اس الطبيعية ا امة 
للبشـــــــــــــــرية. ويعد الفشـــــــــــــــل الذريف  و النظامي لدولة ما ة الورا  ،ذا 

 م ومل واجب جميف الدول  ن تلت للقوا د الآمرةالالت ام امت اكاى خطيراى 
بالتعاون مل خلال الوإــائل القامومية لمنها  هذا الخرم. ومل المؤإــ  
 ن هنــاك العــديــد مل الأمثلــة  لد الــدول ال    تت ــذ كــل الخطواس 
اللازمة للحد مل الأمشـــطة ال  تضـــطلف ،ا دول  خر  وتســـبب تلوثاى 
هـائلاى للبي ـاس الطبيعيـة ا ـامـة للبشـــــــــــــــريـة. وتتطلـب هـذ  الامت ـاكاس 

اإتجابة دولية جما ية. وتعر  مي رومي يا  ل  للقوا د الآمرةة الجسيل
امتنانها للجنة لأنها تحدد بطريقة واضــــحة للغاية  ا ام القامون الدولي 

  اس الصلة والمتعلقة ،ذ  النقطة. 

واإتةم  قائلاى إن ورد بلد  يؤيد قرار اللجنة إدراج الموضو   - 101
الامت اكاس الجســـــــــــيلة للقامون درف تعويضـــــــــــاس للأرراد  ل ”المعنون 

“ الدولي لحقوم الممسان والامت اكاس الخطيرة للقامون الدولي الممسات
ة برمــامج  لل ــا الطويــل الأجــل، ويحيط  للــا بتــةكيــد اللجنــة الوارد 

مل الم طط الخا  بالموضو  المقتر  الوارد ة تقريرها  16الحالجية  ة
(A/74/10 ن متيجــــة  لل ــــا بشـــــــــــــــــــةن هــــذا الموضـــــــــــــــو  قــــد تؤثر  )

ةــالاس القــامون الــدولي الأخر  ال  تنُت ــل ري ــا اقوم الأرراد   لد
المحتجين بمســـؤولية الدولة  ل درف التعويضـــاس، مثل قامون الاإـــتثلار 

 الدولي والقامون البي ي الدولي والقامون التجارم الدولي.

ئلاى إن الآرا  تتفق  كثر رـــةكثر ة المجتلف الـــدولي واختتم قـــا - 102
 لد  ن ل ل إمســــــــــــان الحق ة بي ة صــــــــــــحية،  و  لد الأقل  لد  ن 
التلتف بم تل  بحقوم الممســـــــــــــــان يتوق   لد وجود بي ة صـــــــــــــــحية. 
والأ لال الجارية ال  يضـــــــــــــــطلف ،ا مقرر الأمم المتحدة الخا  المع  

يدة جدا ة هذا الصــــــدد، ر ي بحقوم الممســــــان والبي ة هي   لال مف
تدقق ة القوامين والملارإاس القائلة ة المجتلف الدولي مل  جل تع ي  
ـــــة النظر بفعـــــاليـــــة  ـــــدمـــــا تقرر اللجن هـــــذا المف وم بطريـــــة مقنعـــــة. و ن

الموضـــــــو  المقتر ، إـــــــتشـــــــجف مي رومي يا  ندئذا بقوة  لد توإـــــــيف  ة
ا ة  لــل مطــاق ــا ليشـــــــــــــــلــل القــامون البي ي الــدولي  م الصـــــــــــــــلــة، بمــ

التعويضاس المتااة واللازمة للأرراد المتضرريل بشدة مل تلل الأ لال 
 ال   ا صلة باإت دام البي اس الطبيعية ا امة والتلتف ،ا. 

)لي تنشــــــــــــــتـــايل(  ت لم  ل موضــــــــــــــو   السةةةةةةةةةةةيةةةد نينةةةانيزر - 103
رقال إن ا ومة بلد  تؤيد بقوة تع ي  “ المرت بة ضد الممسامية الجرائم”

ون الــدولي ة م ــارحــة المرلاس مل العقــا   لد  خطر الجرائم، التعــا
ة  لل الجرائم المرت بة ضـــــد الممســـــامية. وكثيراى ما يحدث إـــــو  ر م  بما

ريلا بين الجل ور وواضعي السياإاس اول وجود تسلسل هرمي ًدد 
لأخطر الجرائم ترد المبــادة الجلــا يــة ة قلتــن. ومف  لــل، رــ ن الجرائم 

الممســـــــــامية هي بالفعل إاد   خطر الجرائم ال  تتطلب  المرت بة ضـــــــــد
اهتلام المجتلف الدولي. ووضــــــف اتفاقية بشــــــةن هذا الموضــــــو  إــــــيضــــــلل 
 بالتالي اتخا  المجرا اس المناإبة لتحقيق العدالة لضحايا هذ  الفظائف.

و  ر   ل ترايب ورد بلد  با تبار مظام روما الأإــــــاإــــــي  - 104
ة بمثابة الأإـــــــاس الذم تســـــــتند إلين مشـــــــاريف لللح لة الجنائية الدولي

المواد المتعلقة بمنف الجرائم ضـــــد الممســـــامية والمعاقبة  لي ا ال  ا تلدتها 
اللجنة. ومف  ن النظام الأإــــــــاإــــــــي   يُصــــــــدَّم  لين  المياى و ن بعض 
الــدول مترددة ة قبول مف وم العــدالــة الجنــائيــة الــدوليــة ة اــد  اتــن، 

لد طبيعتني وينبغي  ن يتبف النظام الأإــــــاإــــــي ر من لا يوجد خلاف  
بدقة  كبر  ند وضـــــــــــــــف اتفاقية مقبلة بشـــــــــــــــةن الجرائم المرت بة ضـــــــــــــــد 
الممسامية. وقال إن ورد بلد  يشعر مف  لل بالقلق لأن مشرو  المواد 

وبـالفعـل، إن ااتلـال إبـدا  “.  يـة تحفظـاس”لا يتضـــــــــــــــلل بنـداى  ل 
 ا و  يت ا. وةة لجــــــــا ل تحفظاس  لد اتفاقية مقبلة إــــــــيضــــــــر بفعاليت

 خر هو  دم وجود بيان واضــــو يفيد ب م امية  دم التلتف بالحصــــامة 
مل الجرائم ال  ترت ب ضـــد الممســـامية. وير  ورد   ن القامون الدولي 
العرة الحالي يحلل دون لجـــــــل  لد الا تقاد بشـــــــي  مل هذا القبيل، 

يقوض ج ود ومل لجــــــةن  م إجرا  لا يرقد إ  هذا البيان القاطف  ن 
اللجنة ريلا يتعلق بالتطوير التدر ي للقامون الدولي. وقد اإــــــــــــتفادس 
مشاريف المواد مل الصيا ة الواضحة ة هذا الصدد لتع س  لد وجن 

 مل مظام روما الأإاإي. 27التحديد مضلون المادة 

واختتم قائلاى إن لي تنشـــــــتايل متفائلة مل تضـــــــلين مشـــــــرو   - 105
بــالتعــاون الــدولي، ومن ــا بوجــن خــا  مواد  ل  المواد  ا ــامــا تتعلق

 لياس المسا لة الدولية. وتعتبر وضف اتفاقية بشةن الجرائم المرت بة ضد 
الممســـــامية م للاى و ير منارس للج ود الرامية إ  إضـــــفا  طابف رسمي 
 لد التعاون بين الدول، و لل بســـــــــــــــبل من ا اللجو  إ   لياس مثل 

ة متعددة الأطراف بشـــــــــــةن المســـــــــــا دة المبادرة بوضـــــــــــف معاهدة جديد
القامومية المتبادلة وتســــليم المجرمين لمقاضــــاتهم ًليا  لد ارت ا،م  لجــــد 
الجرائم الدولية خطورة. وإــــــــــتعد هذ  الاتفاقية خطوة هامة ،و إــــــــــد 
ثغرة ة مظام العدالة الجنائية الدولية. ويعتقد ورد بلد   ن مشـــــــــــــــاريف 
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العلل، وهو  لد اإــــتعداد لللشــــاركة  المواد تورر الأإــــاس الملتاز  ذا
 ة  للية تفاوضية ة  قر  وق    ل وبش ل مناإب. 

)تايلند(  قال  إن ورد بلدها يؤيد  السةةةةةةيدا مان  لاتانااول - 106
مشـــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم المرت بة ضـــد الممســـامية والمعاقبة  لي ا 
ويؤيد كذلل توصــــية اللجنة ب  داد اتفاقية  لد  إــــاس مشــــاريف المواد. 
رلل لجـــــــــةن وضـــــــــف اتفاقية ك ذ   ن يســـــــــا د  لد تيســـــــــير الملااقاس 

مل العقــا  وتع ي  التعــاون الــدولي  القضـــــــــــــــائيــة الوطنيــة وإنهــا  المرلاس
م ارحة هذ  الجرائم. وبالنظر إ  الحاجة إ  منف الجرائم الشــــــــــــــنيعة  ة

المتعلقة  4وتع ي  إــيادة القامون، يدرك ورد بلدها ضــرورة مشــرو  المادة 
بالتدابير الوقائية الفعالة والتعاون الدولي لمنف الجرائم ضـــــــــــــد الممســـــــــــــامية. 

مبـــد  الالت ام بـــالتســــــــــــــليم ) 10مشــــــــــــــرو  المـــادة وير  الورـــد   يـــة ة 
(، الذم يتضـــلل العناصـــر الأإـــاإـــية ال  ا ل  ن تســـا د بالمحاكلة  و

الــدول ة الورــا  بــالت امــاتهــا بموجــب القــامون الــدولي بــالطريقــة ال  تراهــا 
الأمســــــب ل ل إــــــيام بعينن. وتعد هذ  العناصــــــر بالغة الأ ية ة إــــــد 

نف المت لين بارت ـا  الجراة مل المرلاس ثغراس الولاية القضـــــــــــــــائيـة وم
العقــا  وم ــارحــة هــذا المرلاس. وتؤيــد تــايلنــد كلاى مل مشــــــــــــــرو   مل

 13)المســــــــــــــــــا ــــدة القــــاموميــــة المتبــــادلــــة( ومشــــــــــــــرو  المــــادة  14 المــــادة
ال  يشــــــــــــار ري ا إ   ن طلب  3المجرمين(، و اصــــــــــــة الفقرة  )تســــــــــــليم
لمجرد  ن الجراة  اس  بنا ى  لد جراة إـــــــــياإـــــــــية قد لا يررض التســـــــــليم

 إياإي. طابف
مل  القوا د الآمرة”و ضـــــــــــار  قائلة، ريلا يتعلق بموضـــــــــــو   - 107

وبمشـــاريف الاإـــتنتاجاس ال  ا تلدتها “ القوا د العامة للقامون الدولي
اللجنــــــة ة القرا ة الأو ، إن ورــــــد بلــــــدهــــــا يتفق مف الن ج العــــــام 

مل اتفاقية ريينا  53المادة الوارد ة  القوا د الآمرةلاإــــــــت دام تعري  
، الذم يعد بمثابة التعري  المعاصــــــــــــــر 1969لقامون المعاهداس لعام 

للقوا د الآمرة الذم يحظد بالقبول  لد  وإف مطام، با تبار   إاس 
. وريلا يتعلق بمشـــــــــــــرو  2التعاري  الواردة ة مشـــــــــــــرو  الاإـــــــــــــتنتاج 

ي توخي الحذر ، بشـــةن تحديد القا دة الآمرة، قال  ينبغ7الاإـــتنتاج 
قبول ةتلف الــــــدول الــــــدولي وا ترارــــــن ك ــــــل ” نــــــد تطبيق معيــــــار 

بالنظر إ   ثار  القامومية الاإـــــــــــــــتثنائية. وهناك ااجة “ الآمر بالطابف
إ  الم يد مل التوضــــــــيو والمناقشــــــــة لتحديد ما إ ا كام  العتبة المحددة 

ــــــــــ  لواقف، إن  تبة كارية. وة ا“   لبية كبيرة للغاية مل الدول”االيا بـ
الطابف  ير الموضـو ي  ذا النو  مل العتبة يشـ ل تحديا اقيقيا. وهو 

ي ال لا يع س بدقة ما يقصـــــــــــــــد  المفاوضـــــــــــــــون الذيل يناقشـــــــــــــــون  ما
 تبـــــة   لد ب ثير مل ةرد “ ك ـــــل”. ويتطلـــــب التعبير 53 المـــــادة

ول ل ورـــد بلـــدهـــا يتفق “.  ـــالبيـــة كبيرة جـــدا” و ا  “  ـــالبيـــة”
 لد  ن المســـــــــــةلة ليســـــــــــ  إـــــــــــو  مســـــــــــةلة  رقام.   لوماى مف اللجنة

الواقف، مل الضــــــرورم  يضــــــاى النظر ة مســــــائل مل ضــــــلن ا  المية  وة
 القبول والا تراف ة جميف المناطق والنظم القامومية والثقاراس.

وتابع  قائلة إن ورد بلدها يعتقد  ن وضـف قائلة توضـيحية  - 108
ذ  القوا ـــد ال  ا ل، قـــد يعرقـــل بـــالفعـــل تطور هـــ بـــالقوا ـــد الآمرة

وينبغي،  ن تتطور مف مرور الوقـــ . ومف  ن القـــائلـــة ليســـــــــــــــــ   بـــل
 خر   و بنشـــــــــــــــوئ ا ة مرالة  قوا د  مرةاصـــــــــــــــرية ولا تخل بوجود 

لااقة، ر من ا ل تفســــــــــــــيرها بةنها ةرد ةلو ة مل الأمثلة ال  ا ل 
 د  ن ترا ي ا الدول  ند وضـــــــــــــف المعايير بشـــــــــــــةن القبول العالمي للقوا

 الآمرة بدلا مل تدوين ا. 
واختتل  قائلة إن تايلند تقدر قرار اللجنة إدراج موضــــــــــــــو   - 109

ارتفا  مستو  إطو البحر و لاقتن بالقامون الدولي ة برمامج  لل ا 
وإمشــا  رريق دراإــة يعُ  ،ذا الموضــو . وإــت تســي المرالة الأو  مل 

ومية المترتبة  لد ارتفا  الأ لال   ية بالغة، ولا إـــــــــــــــيلا الآثار القام
مســـــــــــــتو  إـــــــــــــطو البحر مل اي  الصـــــــــــــلة بقامون البحار، بما ري ا 

يتعلق بالحدود البحرية وحماية الألجـــــــــــــــ ا  المتضـــــــــــــــرريل مل هذ   ما
الظواهر. ولل ي ون  لل اللجنة بشــــــــــةن هذا الموضــــــــــو  ةدياى للدول 

 الساالية رحسب، بل لللجتلف الدولي ك ل.
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